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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد
جهة اإلدارة في المملكة العربية
السعودية في ضوء الشريعة اإلسالمية
والقانون الوضعي
*

الدكتور
*
سامح عبد اهلل عبد الرحمن محمد

الملخص
العدل هو سبيل بني البرش إىل السعادة والطمأنينة واألمان ،ويلجأ األفراد إىل القضاء لرفع
ما قد يتعرضون له يف بعض األحيان من جور وظلم اإلدارة ،ويف سبيل رفع هذا الظلم قد
تطول الدعوى أمام القضاء بني اإلدارة واملدعي ،لكن دائ ام ما حيدوه األمل بتنفيذ ما حيصل
عليه من حكم يف هناية هذا املطاف ،فإذا مل يقرتن هذا احلكم بالتنفيذ فإن املدعي يتجرع مرارة
الظلم ،فهذا احلكم الذي وصل إليه املدعي ما وصل إليه إال بشق األنفس وذلك بعد سجال
طال بينه وبني جهة اإلدارة أمام القضاء ،ويبغي يف النهاية تنفيذ هذا احلكم ،وما حتمل املدعي
هذه املشقة إال للوصول إىل النتيجة املرجوة من احلكم أال وهي وضع هذا احلكم موضع
التنفيذ ،فتزول مع تنفيذه كل ما تعرض له من مشقة وتعب ،فتنفيذ احلكم حمطته األخرية لرفع
الظلم الذي قد يتعرض له.
وهيدف البحث إىل بيان الوسائل التي يمكن أن تنتهجها اإلدارة لعدم تنفيذ األحكام التي
تصدر ضدها ،والتعرف عىل األسباب التي تتمسك هبا لعدم تنفيذ األحكام الصادرة ضدها
مع بيان بعض الوسائل التي يمكن من خالهلا إجبار اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/3/27
 أستاذ القانون اإلداري املساعد -معهد اإلدارة العامة – الرياض – اململكة العربية السعودية.
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ – يناير ]2020
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ضدها.
وتتمثل مشكلة البحث يف بيان الوسيلة أو الطريقة التي يمكن من خالهلا تنفيذ األحكام
القضائية ،ولعل املشكلة تعود إىل طبيعة األحكام القضائية خاصة إذا كانت صادرة ضد
اإلدارة ،حيث أهنا هي املنوط هبا تنفيذ األحكام ،ونتبع يف هذه الدراسة املنهج التحلييل املقارن
من خالل حتليل النصوص واألحكام للوصول إىل كيفية تطبيقها بشأن تنفيذ األحكام اإلدارية
مع املنهج املقارن والذي نتعرض فيه لتنفيذ األحكام اإلدارية ووسائل إجبار اإلدارة عىل
تنفيذها طبقا للنظام السعودي وما جاءت به أحكام الرشيعة اإلسالمية يف هذا املوضوع.
ونختم البحث بخامتة تناولنا فيها جمموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها وأمهها
أن اإلدارة قد تلجأ إىل بعض الوسائل لتعطيل تنفيذ األحكام الصادرة ضدها ،وأن هناك من
اجلهات التي يمكن أن يكون هلا دور يف تنفيذ األحكام اإلدارية يف اململكة العربية السعودية.
املصطلحات األساسية:
التنفيذ – األحكام اإلدارية-اإلدارة -وايل املظامل

المقدمة
العدل سبيل بني البرش إىل السعادة والطمأنينة واألمان ،وهلذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل أمر
اإلحس ِ
ِ
ان"(،)1
به يف كتابه الكريم يف آيات عدة ،منها قوله عز وجل ":إِ َّن اهللََّ َي ْأمر بِا ْل َعدْ ل َو ْ ِ ْ َ
وقوله تعاىلَ ":وإذا ق ْلت ْم َفا ْع ِدلوا َو َل ْو ك َ
َان َذا ق ْر َب ٰى ۖ "( ،)2وقوله سبحانه وتعاىل“ :إِ َّن اهللَ
ي ْأمركم َأ ْن ت َؤدوا ْاألَمان ِ
ْي الن ِ
َّاس َأ ْن َ َْتكموا بِا ْل َعدْ ِل " (.)3
َات إ ٰىل َأ ْه ِل َها َوإذا َحك َْمت ْم َب ْ َ
ُّ
َ
َ
ْ
كام أن الرسول الكريم  حث عىل العدل وأنذر من اجلور بعذاب شديد يف أحاديث

) (1سورة النحل ،اآلية 90
) (2سورة االنعام ،اآلية 152
) (3سورة النساء ،اآلية 58
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[د .سامح عبد الله محمد]

ور عن َي ِ
ْي عند اهلل ،عىل َمنَابِ َر من ن ٍ
نبوية رشيفة ،منها قوله َّ :
الر ْْح ِن ـ وك ْلتَا
(إن امل ْق ِسطِ َ
مْي َّ
ِ
ْم ِهم و َأه ِليهم وما ولوا)"()4
ْي :ا َّلذي َن َي ْع ِدل َ
َيدَ ْي ِه َي ِم ٌ
ون ِيف حك ْ ْ ْ َ َ َ
ويف سبيل َتقيق العدل يلجأ البرش إىل القضاء لرفع اجلور والظلم ،إذ هو املالذ الذي يلجأ
إليه املظلوم إلقام العدل ،ويف الدعوى اإلدارية يلجأ األفراد إىل القضاء لرفع اجلور والظلم
الذي قد يتعرضون له من اإلدارة ،وقد تطول الدعوى مما يقال معه إن الوصول إىل احلكم
ومن ثم تنفيذه هي اخلطوة األخرية يف سجال طال بْي األفراد واإلدارة أمام القضاء ،يبتغي
منه األفراد يف النهاية تنفيذ احلكم ،فاحلكم بدون تنفيذ هو والعدم سواء إذ ما فائدة احلكم إن
مل يقرتن بالتنفيذ ؟ ،فإن مل ينفذ احلكم فقيمته من الناحية العملية ال تتعدى قيمة املداد الذي
كتب به ،إذن تنفيذ احلكم ضد اإلدارة هو اهلدف النهائي الذي يبتغيه األفراد يف مواجهة
اإلدارة ،فام هي الوسيلة والطريقة التي يمكن من خالهلا إجبار اإلدارة عىل تنفيذ احلكم
الصادر ضدها؟ إذا ما اختذت من الطرق والوسائل املتاحة هلا سبي ا
ال لعدم تنفيذه.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف بيان الوسيلة أو الطريقة التي يمكن من خالهلا تنفيذ األحكام
اإلدارية الصادرة ضد جهة اإلدارة ،وذلك إذا ما متسكت اإلدارة ببعض األسباب التي تدعي
بأهنا وراء عدم تنفيذها لألحكام الصادرة ضدها ،وترجع مشكلة البحث إىل الطبيعة اخلاصة
لألحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة ،إذ والوضع كذلك فاحلكم صادر ضد اإلدارة ،ويف نفس
الوقت هي املنوط هبا تنفيذه إذ عليها أن تقوم بوضع احلكم موضع التنفيذ من خالل اختاذ ما
يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا احلكم.
وتثري هذه اإلشكالية طرح عدد من األسئلة أمهها:
 ما هي وسائل وأسباب عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة؟

) (4صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث عىل الرفق بالرعية ،والنهي عن
إدخال املشقة عليهم ( ،)1458/3رقم.)1827( :
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ – يناير ]2020
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 ما هو األساس الذي يمكن االستناد إليه إللزام جهة اإلدارة بتنفيذ األحكام
القضائية الصادة ضدها؟
 ما هي الوسائل التي يمكن من خالهلا الضغط عىل اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضدها؟
أمهية املوضوع:
للموضوع أمهية من الناحية العملية ومن الناحية النظرية أما من الناحية العملية فمن
املعلوم أن احلكم الذي ال جيد جماالا للتنفيذ هو حرب عىل ورق فال تتجاوز أمهيته املداد الذي
دون به احلكم .ثم إنه من ناحية أخرى ال خيفى عىل إنسان أمهية تنفيذ احلكم إذ إن الشخص
ما جلأ للقايض إال ليصل إىل حقه وال يمكنه الوصول إىل هذا احلق إال من خالل تنفيذ احلكم
الصادر لصاحله.
أما من الناحية النظرية فتأيت هذه األمهية يف أن هذا املوضوع مل يتم تناوله من الباحثْي
بشكل ٍ
كاف رغم أمهيته .فلعل هذا البحث يساهم ولو بلبنة يف بناء نظام لتنفيذ األحكام
اإلدارية يف اململكة العربية السعودية .خاصة أن بعض األنظمة قد أحاطت تنفيذ األحكام
اإلدارية الصادرة ضد جهة اإلدارة ببعض الوسائل التي جترب اإلدارة عىل تنفيذها كام هو
الوضع يف فرنسا ومرص.
أهداف البحث :هيدف البحث إىل:
 .1بيان الوسائل التي يمكن أن تنتهجها اإلدارة لعدم تنفيذ األحكام القضائية التي تصدر
ضدها.
 .2التعرف عىل األسباب التي تتمسك هبا اإلدارة لعدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضدها.
 .3بيان األساس اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها.
 .4بيان بعض الوسائل التي يمكن من خالهلا إجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضدها.
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[د .سامح عبد الله محمد]

صعوبة البحث:
تتمثل صعوبة البحث يف قلة املراجع التي تناولت تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد
جهة اإلدارة يف اململكة العربية السعودية عىل وجه اخلصوص.
الدراسات السابقة:
مل نطلع عىل بحث متخصص يتناول تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة
يف اململكة العربية السعودية سوى دراسة َتت عنوان إشكالية تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضد اإلدارة للدكتور /الدين اجلياليل حممد بوزيد ،إال أن الدراسة تناولت مشكلة
تنفيذ األحكام اإلدارية يف النظم املقارنة يف فرنسا واجلزائر ومرص وعندما تعرض الباحث
هلذه املشكلة يف اململكة العربية السعودية ذكر أن هذه املشكلة واملتمثلة يف عدم تنفيذ اإلدارة
لألحكام الصادرة ضدها ليست مطروحة باحلد الذي تعرفه بعض األنظمة ،إال أن الواقع
يشهد بغري ذلك حيث تتعسف اإلدارة يف تنفيذ األحكام الصادرة ضدها ،يدلل عىل ذلك
املطالبة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة ويبدو ذلك واضح اا من خالل
الدعاوى التي جلأ فيها ذوو الشأن لديوان املظامل ،يطالب فيها املدعي إلزام اجلهة اإلدارية
بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها.
وبالتايل فدراستنا ختتلف عن هذه الدراسة حيث إننا سنتناول هذا املوضوع من خالل
بيان هذه املشكلة والوقوف عىل أسباب جهة اإلدارة لعدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضدها يف اململكة العربية السعودية ،واألساس الذي يمكن االستناد إليه إللزام جهة اإلدارة
بتنفيذ هذه األحكام يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ،مع التعرض لبعض الوسائل التي يمكن
من خالهلا إلزام جهة اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها يف األنظمة املقارنة ويف
النظام السعودي.

[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ – يناير ]2020
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منهج البحث:
تقوم هذه الدراسة عىل املنهج املقارن واملنهج التحلييل حيث نتبع املنهج املقارن بْي
اململكة العربية السعودية وبعض األنظمة املقارنة وما جاءت به أحكام الرشيعة اإلسالمية
الغراء يف هذا املوضوع للوصول إىل كيفية تطبيقها بشأن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضد اإلدارة ووسائل إجبار اإلدارة عىل تنفيذها وأيض اا املنهج التحلييل والذي نركز فيه عىل
عرض موقف الفقه والقضاء مع الرتكيز عىل أحكام ديوان املظامل يف اململكة العربية
السعودية.
خطة البحثَ :تقيق اا ملقصود البحث وأهدافه فقد تم تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :نتناول فيه صور وأسباب امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضدها وذلك يف مطلبْي نتناول يف املطلب األول صور امتناع اإلدارة عن تنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ضدها ،ونتناول يف الثاين أسباب امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضدها.
املبحث الثاين :نتناوله َتت عنوان أساس التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضدها ،وذلك يف مطلبْي نتناول يف املطلب األول أساس تنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة
اإلدارة يف الرشيعة اإلسالمية ،ونتناول يف املطلب الثاين األساس القانوين لتنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة.
املبحث الثالث :نتناوله َتت عنوان وسائل الضغط عىل اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضدها ،ونتناوله يف مطلبْي نتناول يف املطلب األول دور القضاء يف تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة ،ونتناول يف املطلب الثاين دور بعض اهليئات الرقابية يف
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة يف اململكة العربية السعودية.
متهيد:
لقد شكل اجتاه اململكة العربية السعودية لألخذ بنظام القضاء اإلداري هنج اا حممود اا وذلك
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

من خالل إنشاء ديوان املظامل منذ ترسيخ هذا االجتاه عىل يد املغفور له امللك عبد العزيز طيب
اهلل ثراه ،فمنذ توحيد اململكة عىل يديه فقد كتب كتاب اا إىل الناس يدعوهم فيه إىل اللجوء إليه
بشأن أي مظلمة ضد أي شخص كائن من كان ،ووضع عىل باب دار احلكومة صندوق اا
للشكاوى وأمسك هو بمفتاحه .للنظر يف الشكاوى التي توضع يف هذا الصندوق ،وتم
اإلعالن عن ذلك يف اجلريدة الرسمية وقد جاء باإلعالن "إن صاحب اجلاللة يعلن للناس
كافة أن من كانت له ظالمة عىل كائن من كان موظف اا أو غريه كبري اا أو صغري اا ثم خيفي ظالمته
فإنام إثمه عىل نفسه وأن من كانت له شكاية فقد وضع عىل باب دار احلكومة صندوق
للشكاوى مفتاحه لدى جاللة امللك فليضع صاحب الشكاية شكايته يف ذلك الصندوق
وليثق اجلميع أنه ال يمكن أن يلحق املشتكي أي أذى بسبب شكايته املحقة من أي موظف
كان وجيب أن يراعى يف الشكايات ما ييل:
 ينبغي جتنب الكذب يف الشكاية ومن ادعى بدعوى كاذبة جوزي بكذبه ال تقبل الشكاية املغفلة من اإلمضاءات ومن فعل ذلك عوقب عىل عملهوليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع عىل السواء والناس كلهم صغريهم
وكبريهم أمامه واحد حتى يبلغ احلق مستقرة والسالم “(.)5
ثم بعد ذلك أنشئ ديوان املظامل واعترب شعبة من شعب جملس الوزراء للنظر يف الدعاوى
التي ترفع عىل اإلدارة .ولكن هذه املرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة القضاء اإلداري
املحجوز .حيث أحكام الديوان يف تلك احلقبة كانت أشبه بالتوصية؛ إذ البد من موافقة
جملس الوزراء عليها .وَتقق االستقالل التام للديوان منذ عام  1402هــ إذ يف هذا العام
صدر النظام اخلاص بديوان املظامل وأقر فيه النظام لديوان املظامل باالستقاللية واعترب الديوان
( )5جريدة أم القرى العدد الصادر يف  1344/11/26هـ 7 .يونيو  1926نق ا
ال عن سعود آل دريب ،التنظيم القضائي
يف اململكة العربية السعودية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ونظام السلطة القضائية رسالة دكتوراه يف السياسة الرشعية املعهد
العايل للقضاء جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سلسلة مرشوع وزارة التعليم العايل لنرش ألف رسالة علمية،
( 1419هـ 1999 .م) ،ص .485
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جهة قضائية مستقلة .وسارت اململكة بخطى واسعة ومتزنة يف طريق إنشاء وترسيخ القضاء
اإلداري واكتمل هذا اإلنجاز بصدور النظام اخلاص بديوان املظامل عام  1428هــ والذي
أعاد تشكيل الديوان بتنظيمه احلايل القائم عىل املحاكم اإلدارية واملحاكم االستئنافية اإلدارية
واملحكمة اإلدارية العليا .والنبالغ إذا قلنا أن اململكة قد سبقت بعض الدول التي هلا باع
طويل يف القضاء اإلداري ،إذ صدر يف اململكة نظام خاص باملرافعات أمام ديوان املظامل .هذا
النظام الذي حيدد إجراءات رفع الدعوى أمام الديوان ،والذي تفتقر إليه دول سبقت اململكة
يف جمال القضاء اإلداري بعدة عقود .وإن كان هذا النظام قد أغفل بعض املوضوعات
كوسائل اإلثبات مث ا
ال أمام الديوان بام يتفق وطبيعة الدعوى اإلدارية .وأيض اا مسألة تنفيذ
األحكام اإلدارية .إال أن هذا ال ينتقص من هذا التطور الذي شهده القضاء اإلداري يف
اململكة العربية السعودية.

املبحث األول:
صور وأسباب امتناع اإلدارة
عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها

ال خيفى عىل أحد أن الثمرة املرجوة من اللجوء إىل القضاء هو احلصول عىل حكم ،ومن
ثم تنفيذ ما يصدر عن املحكمة من قضاء .فصاحب احلق يلجأ إىل القايض ويسلك طريق اا
شاقا من اإلثبات يف مضامر التقايض الذي قد يطول أحيان اا؛ ولكنه يف خالل هذا املشوار
الطويل دائ اام حيدوه األمل وهيفو دائ اام إىل تنفيذ احلكم الذي يستطيع الوصول إليه .إذن ثمرة
كفاحه ضد اإلدارة أمام القضاء تتمثل يف تنفيذ احلكم الذي حيصل عليه .فإن مل جيد للحكم
سبي ا
ال للنفاذ يصبح احلكم والعدم سواء .إذ الجدوى من اللجوء إىل القضاء إن مل يقرتن
صدور احلكم بتنفيذه.
ومنذ صدور نظام قضاء التنفيذ يف اململكة العربية السعودية عام 1433هـــ واخلاص
بتنفيذ أحكام القضاء العادي بعيد اا عن أحكام ديوان املظامل ،فقد أدرك اجلميع أمهية هذا
النظام وفاعلية هذا النظام يف رسعة تنفيذ األحكام .فلقد عانى كثري من أصحاب احلقوق
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

املحكوم هلم من إشكالية التنفيذ يف ظل غياب هذا النظام ،حيث ترتب عىل عدم وجود قاض
للتنفيذ يف املايض كثري من املساوئ وتعطيل احلقوق .حيث تشهد كثري من األحكام حماوالت
من بعض املحكوم ضدهم باملراوغة وحماوالت للتهرب من تنفيذ األحكام ،باإلضافة إىل
بعض اإلشكاالت التي تعرتض التنفيذ فتضع اجلهات التنفيذية يف حرية وتردد لعدم معرفتها
الوسيلة القانونية الصحيحة للتعامل مع هذه اإلشكاالت ،وهو ما يؤدي بدوره إىل تراكم
األحكام وإشغال القضاة مر اة أخرى بكثرة االستفسارات الواردة إليهم من جهات التنفيذ
حول ما أصدروه من أحكام ،إال أنه مع صدور هذا النظام اخلاص بالتنفيذ فقد زالت
وتالشت كل هذه العقبات ،وقد ساهم هذا النظام أيض اا يف رسعة تنفيذ األحكام القضائية.
إال أنه يف إطار األحكام القضائية الصادرة من ديوان املظامل ضد جهة اإلدارة ال توجد
وسيلة فعالة لتنفيذ األحكام اإلدارية ،إذا مل تبادر اإلدارة من تلقاء نفسها لتنفيذ ما صدر
ضدها من أحكام .ليبقى الوضع مرهون اا بإرادة اإلدارة إن شاءت نفذت وإن شاءت رفضت،
فاألمر رهن إرادة اإلدارة .ويف هذه احلالة ال يكون أمام صاحب احلق إال العودة مرة أخرى
إىل ديوان املظامل إللغاء القرار السلبي من جانب جهة اإلدارة لعدم اختاذها اإلجراءات
الالزمة لتنفيذ ما صدر بحقها من حكم .أو اللجوء إىل القايض اإلداري للحكم بالتعويض
إن كان له مقتىض من جراء تأخر اإلدارة يف تنفيذ احلكم أو عدم تنفيذها احلكم القضائي إذا
ما توافرت رشوط التعويض .وفرض اا إذا حكم للمدعي بدعواه سواء بإلغاء القرار السلبي
باالمتناع عن التنفيذ أو حكم له بالتعويض ورفضت اإلدارة التنفيذ؛ ال توجد وسيلة فعالة
إلرغام اإلدارة عىل التنفيذ إذ إهنا تستطيع أن ترفض تنفيذ احلكم الثاين ،مما يعني أن صاحب
احلكم سيدخل يف دائرة مفرغة ال يستطيع معها الوصول إىل تنفيذ احلكم القضائي.
إذن سنتعرض يف هذا املبحث إىل بيان الوسائل التي تلجأ إليها اإلدارة لعدم تنفيذ األحكام
اإلدارية ،ثم بيان األعذار التي تتعذر هبا الختاذها سبب اا لعدم التنفيذ.
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املطلب األول:
صور امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها
إن جهة اإلدارة حْي ال يكون لدهيا الرغبة يف تنفيذ حكم قضائي فإهنا ال تعدم الوسيلة
لتعطيل تنفيذ هذا احلكم ،إذ إهنا قد تتخذ من الوسائل ما يمكنها من عدم وضع احلكم موضع
التنفيذ ،ويف سبيلها لذلك قد تتخذ عدة أشكال ووسائل متكنها من التهرب من تنفيذ احلكم
القضائي الصادر ضدها ،فتبدأ بالتباطؤ أو الرتاخي يف تنفيذ احلكم بشكل فيه تعسف وبدون
وجود أي مربرات هلذا التأخري ،مرور اا باملبادرة إىل التنفيذ ولكن تنفيذه بشكل معيب أو
منقوص أو عىل خالف ما قصده احلكم انتها اء برفض تنفيذ احلكم رفض اا رصحي اا أو ضمني اا،
فقد تلجأ اإلدارة إىل رفض تنفيذ احلكم القضائي رصاح اة أو تنفذه ولكن بشكل يفرغ احلكم
من مضمونه أو يؤدي إىل نتائج متناقضة مع مضمون احلكم ،ولعل الرفض الرصيح هو
الوسيلة األقل استعامالا من جانب جهة اإلدارة؛ ملا قد يرتتب عليه من مسؤولية يف حق اإلدارة
ويف حق املوظف املسؤول عن التنفيذ(.)6ويالحظ أن هذه الصورة األخرية غالب اا ما توجد يف
أحكام اإللغاء؛ وهذا األمر ال يعني عدم وجود تلك الصور يف القضاء الكامل (قضاء
التعويض) ،إال أن وجوده يعد نادر اا نسبي اا مقارنة بوجوده يف أحكام اإللغاء وذلك كله فيام
عدا االمتناع املرشوع عند تنفيذ احلكم القضائي لوجود أسباب تسوغ ذلك االمتناع كوجود
قوة قاهرة أو صعوبات مادية حقيقية ونحو ذلك(. )7

أوالا :التأخري يف التنفيذ:
قد تتأخر اإلدارة يف تنفيذ األحكام الصادرة ضدها ،وطبق اا ملبدأ الفصل بْي السلطات
فإن دور القايض اإلداري يقف عند إصدار احلكم مع ترك َتديد الوقت املناسب لتنفيذ
احلكم إىل جهة اإلدارة ،إذن فاألحكام القضائية الصادرة عن ديوان املظامل ضد جهة اإلدارة

)( 6حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية ،بدون دار نرش 1984( ،م) ،ص .395
) (7عبد املنعم عبد العظيم جريه ،آثار حكم اإللغاء ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 1971( ،م) ،ص .539
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

ال يملك القايض اإلداري بشأهنا َتديد موعد جلهة اإلدارة لاللتزام بتنفيذها خالل هذه املدة،
وهذا ما ذهب إليه ديوان املظامل يف أحكامه ومنها حكمه الذي جاء فيه "  . . .واجلهة القضائية
ينتهي دورها بإصدار احلكم يف القضية وال عالقة هلا بالتنفيذ  . . .فإن التنفيذ خارج عن
الوالية القضائية للديوان ودوائره التجارية ،ويدخل يف اختصاص اجلهات التنفيذية
واملحاكم العامة إذا لزم األمر الرجوع إىل القضاء"(. )8
وأيض اا احلكم الذي جاء فيه "وملا كان تنفيذ األحكام اإلدارية واإلجراءات التي تتعلق به
خارجة عن اختصاص الديوان بموجب نظامه ،وتدخل يف اختصاص جهات أخرى؛ فإنه
يتعْي احلكم بعدم اختصاص ديوان املظامل بنظر هذه الدعوى"(.)9
وكذلك احلكم الذي جاء فيه "  . . .وملا كانت الدعوى املاثلة تتعلق بطلب إلزام املدعى عليها
بتنفيذ احلكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان املظامل رقم /51د/ف 4/لعام 1426
هــ ،وملا كانت املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ
 1402/7/17هــ قد قرصت اختصاصات الديوان عىل املنصوص عليه ومل يكن من بْي
املنصوص عليه يف اختصاصات ديوان املظامل ما يتعلق بتنفيذ األحكام الصادرة من حماكم اململكة
العربية السعودية ،وأن املختصة بتنفيذ األحكام هي اجلهات التنفيذية وديوان املظامل جهة قضاء
ٍ
حينئذ تكون بمنأى عن رقابة ديوان املظامل "()10
إداري . .فإن هذه الدعوى
.. .

) (8راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /2/1257ق لعام  1414هـ .واملدقق برقم /3/1/18ت 165/4/لعام
 1415هـ .بجلسة  ،1415/8/14جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لألعوام من ( 1423-1408هــ) املجلد األول
ص .343
) (9راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /2/2013ق لعام  1420هــ ،املدقق برقم /52ت 3/لعام  1421بجلسة
 1421/3/16هـ .جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لألعوام من ( 1423-1408هـ ) .املجلد األول ص 356
) (10راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/4004ق لعام  1427هــ ،رقم احلكم االبتدائي /13د/ف 15/لعام
 1428هــ ،حكم التدقيق /471ت 6/لعام  1428هـ بجلسة  1428/7/1هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية
لعام  1428هـ .ن املجلد األول ،ص . 121
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وأيض اا حكمه الذي جاء فيه "  . . .قد حددت اختصاصات الديوان عىل وجه التفصيل ،ومل يرد
من ضمن تلك االختصاصات النظر يف االعرتاضات املتعلقة بعدم نفاذ األحكام القضائية ،أو
إثبات إساءة اجلهات اإلدارية الستخدام سلطاهتا .وحيث إن اختصاص ديوان املظامل ينحرص يف
إصدار األحكام القضائية ،وال يشمل اختصاصه متابعة نفاذ احلكم والنظر يف إثبات النفاذ وعدمه؛
ألن ذلك من اختصاص اجلهات التنفيذية ،وحيث إن طلب وكيل املدعي يف هذه الدعوى منحرص
يف إثبات إساءة اجلهة املدعى عليها الستخدام سلطتها بشأن عدم نفاذ احلكم؛ فإن الدائرة تنتهي إىل
عدم اختصاص ديوان املظامل والئي اا بنظر هذه الدعوى وهو ما تقيض به"(.)11
من جممل هذا األحكام يمكننا القول إن ديوان املظامل قد استقر عىل أن تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة خيرج عن اختصاصه والئي اا ،واألمر مرتوك للجهة
اإلدارية؛ وبناء عىل ذلك فإن َتديد ذلك الوقت مرتوك جلهة اإلدارة الختيار ما يناسبها ،إذ
إنه من قبيل السلطة التقديرية جلهة اإلدارة .حيث إنه من الرضوري أن يرتك لإلدارة من
الوقت املناسب ما ترتب فيه أوضاعها لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ،أضف إىل
ذلك أن بعض األحكام قد َتتاج إجراءات وموافقات من جهات عدة ،ففي بعض األحيان
قد َتتاج بعض األحكام لوضعها موضع التنفيذ اختاذ إجراءات معينة وتدابري خاصة لرتتيب
بعض األوضاع اإلدارية ،إضافة إىل أنه قد يكون للتأخري ما يربره لوجود ظروف طارئة أدت
إىل التأخري يف التنفيذ دون وجود أي تعنت من جانب جهة اإلدارة.
إال أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة فيجب أن تلتزم جهة اإلدارة املعقولية واملناسبة
جتاه َتديد وقت التنفيذ وما تفتضيه الرضورة والصالح العام ،وكل ذلك مرتوك تقديره
للقايض اإلداري مما يعني أن السلطة التقديرية لإلدارة بشأن َتديد موعد تنفيذ األحكام
القضائية خيضع لرقابة القضاء اإلداري (.)12
) (11راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/2630ق لعام  1428املدقق برقم /198ت 6/لعام  1429هـ.
بجلسة  1429/4/8هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ لعام  1429هـ .املجلد األول ،ص .204
) (12عبد املنعم عبد العظيم جريه ،آثار حكم اإللغاء ،مرجع سابق اإلشارة ،ص.553
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

وعىل الرغم من ذلك ،فإذا كان للتأخري ما يربره كوجود صعوبات مادية حقيقية ،أو
وجوب اختاذ إجراءات إدارية معينة قبل تنفيذ احلكم ،فإن ذلك ال يعد تأخري اا موجب اا ملسؤولية
اإلدارة ،إذ قد يكون للتأخري ما يربره ،فقد تكون اإلجراءات اإلدارية املنصوص عليها نظام اا
هي املربر لطول املدة ومن ثم تأخر التنفيذ (.)13
ولكن إذا ما جتاوزت جهة اإلدارة املدة املعقولة لتنفيذ احلكم القضائي ،ودون أن يكون
هلذا التجاوز ما يربره انعقدت مسؤوليتها جتاه هذا التأخري ،ويعد االمتناع والوضع كذلك
بمثابة قرار سلبي غري مرشوع ( ،)14حيق معه للمحكوم لـه رفع دعوى للمطالبة بإلغائه ،كام
حيق لـه املطالبة بالتعويض إذا كان قد ترتب عليه رضر من جراء هذا التأخري وكان بْي اخلطأ
والرضر رابطة سببية.
وهذا التأخري يعد أحد نوعي القرارات اإلدارية لالمتناع عن تنفيذ احلكم القضائي وهو
القرار السلبي ،والنوع اآلخر هو القرار اإلجيايب (الرفض الرصيح).
وهذه الصورة من صور امتناع اإلدارة عن تنفيذ احلكم القضائي غالب اا ما توجد يف أحكام
اإللغاء ،ذلك أنه يف حكم اإللغاء يلزم إعطاء اإلدارة فسحة من الوقت لتقوم برتتيب
أوضاعها اإلدارية واختاذ اإلجراءات الالزمة للتمهيد لتنفيذ مضمون احلكم (.)15
ثاني اا :التنفيذ الناقص:
قد تلجأ اإلدارة إىل وسيلة أخرى من صور عدم التنفيذ فبدالا من الرتاخي يف التنفيذ أو
اللجوء إىل الرفض الرصيح قد تلجأ اإلدارة إىل وسيلة فيها نوع من املكر واملراوغة فتبادر إىل
التنفيذ ولكن بشكل منقوص أو بشكل معيب.
) (13أماين فوزي السيد ْحوده ،ضامنات تنفيذ األحكام الصادرة يف املنازعات اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
اإلسكندرية ( ،)2015ص .95
) (14حممد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ( )2001ص.158
) (15حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق ،ص.397
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فإذا كانت سلطة اإلدارة جتاه تنفيذ األحكام سلطة مقيدة ،إذ عليها االلتزام بتنفيذ ما صدر
من أحكام ،ومنطلق هذا التنفيذ يأيت من التزامها بالقانون إذ إن احلكم ما صدر إال بناء عىل
ما منحه املنظم للسلطة القضائية من اختصاص بالفصل يف املنازعات وصدور احلكم استناد اا
لألنظمة السائدة ،مما جيعل التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام هو التزام منها بأحكام األنظمة
والذي جيسده مبدأ املرشوعية.
ويف هذه الصورة فإن جهة اإلدارة ال متتنع عن التنفيذ لكنها تتخذ اإلجراءات التي تضع
احلكم موضع التطبيق العميل إال أهنا تنفذ احلكم تنفيذ اا ناقص اا أو جزئي اا بام يتوافق مع مصاحلها
ففي جمال حكم اإللغاء كثري اا ما تلجأ اإلدارة إىل اللجوء هلذه الوسيلة .إذ إن تنفيذ مقتىض
حكم اإللغاء يلقي عىل عاتق اإلدارة اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعامل مضمونه ،أي يلقي عىل
عاتق اإلدارة التزام اا إجيابيا ا باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى احلكم ،مع تطبيق نتائجه
القانونية عىل أساس افرتاض عدم صدور القرار امللغى من البداية فريد ما كان إىل ما كان
عليه)16( .

إذن فهذه الصورة تتمثل يف قيام اإلدارة بتنفيذ احلكم القضائي تنفيذا ظاهر اا ،فال تقوم
بتنفيذ مضمون احلكم حرفي اا ،وإنام تتعسف بمقتىض السلطة املمنوحة هلا ،فال تنفذ احلكم
حسب مضمونه( ،)17بل تنفذه تنفيذ اا ناقص اا ومبتور اا بام يتوافق مع رغباهتا ،ومن هنا فإن هذه
الصورة من صور التنفيذ الناقص أو املعيب هي واالمتناع عن تنفيذ احلكم القضائي سواء
من حيث األثر ،فاإلدارة حْي تنفذ احلكم يف هذه احلالة فإهنا ال ترتب عىل هذا احلكم مجيع
اآلثار النظامية التي يتعْي إعامهلا إنفاذا لـه ،وبذلك يكون تنفيذها للحكم قارص اا ومبتور اا()18؛

) (16حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم 963لسنة  25ق جلسة  8مايو  1973م س  ،27ق  ،125ص ،245
مشار إليه حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية .املرجع السابق ،ص .403
) (17أماين فوزي السيد ْحوده ،ضامنات تنفيذ األحكام الصادرة يف املنازعات اإلدارية ،املرجع السابق ،ص  111وما
بعدها.
) (18عبد املنعم عبد العظيم جريه ،اثار حكم اإللغاء ،املرجع السابق ص.551
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

إذ إن اإلدارة -واحلالة كذلك -استخدمت سلطتها يف التنفيذ عىل غري ما أراد احلكم فكان
ذلك امتناع اا منها عن التنفيذ الواجب عليها ،فالواجب عىل جهة اإلدارة أن تنفذ احلكم
القضائي تنفيذ اا صحيح اا ،كامالا ،مراعية يف ذلك ما جاء يف منطوقه ،وما ارتبط هبذا املنطوق
من أسباب جوهرية (. )19
واإلدارة عندما تلجأ إىل هذه الوسيلة فإهنا تتخذ هذا الطريق بدي ا
ال للرفض الرصيح أو
التأخري يف التنفيذ ،فتقوم بالتنفيذ الناقص لكي تتخلص من تبعات احلكم التي ال تتوافق مع
إرادهتا .ويف هذه احلالة حيق للمحكوم لـه الطعن يف القرار اإلداري الصادر تنفيذ اا للحكم
عىل غري الوجه الذي طلبه احلكم ،ولـه احلق –أيض اا -يف املطالبة بالتعويض إذا ترتب عليه
رضر وتوافرت رشوط املسؤولية.
ثالث اا :االمتناع بإصدار قرار إداري مضاد للحكم:
إن اإلدارة يف سبيل امتناعها عن تنفيذ احلكم القضائي قد تلجأ إىل االمتناع يف صورة قرار
إداري ،فتقوم اإلدارة بإصدار قرار إداري مطابق للقرار املحكوم بإلغائه ،أو مشابه له يف
املضمون ()20

وعىل ذلك يكون القرار اجلديد -سواء كان فردي اا أو الئحي اا -مستحق اا للطعن ولصاحب
احلق اللجوء إىل القضاء للمطالبة بإلغائه ،رشط أال يكون هناك عذر من رضورة ،أو تغيري يف
مركز الطاعن قد اضطر اإلدارة إىل اختاذ هذا القرار ( ،)21بل إن البعض يرى أنه يف هذه احلالة
يعد إصدار القرار اجلديد قرينة ضد اإلدارة تدل عىل جلوئها إىل وسائل مقنَّعة لتحقيق ذات
اآلثار التي كانت تستهدف َتقيقها من القرار الذي حكمت املحكمة بإلغائه ،وبالتايل يقع
عىل عاتقها عبء اإلثبات بأن القرار اجلديد قد صدر لتحقيق مصلحة عامة ،كأن يصدر
) (19مصطفى كامل وصفي ،أصول إجراءات القضاء اإلداري ،املطبعة العاملية ،القاهرة1961( ،م) ،ص.259
) (20مصطفى أبو زيد فهمي ،القضاء اإلداري ،الدار اجلامعية ،القاهرة ،)1982( ،ص.595
) (21حممد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،)2001( ،ص.157
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القضاء اإلداري حك اام بإلغاء قرار فصل املوظف ونظر اا لعدم رغبة اإلدارة يف تنفيذ احلكم
تقوم بإلغاء الوظيفة حتى يتسنى هلا التخلص من املوظف)22( .

رابع اا :الرفض الرصيح:
لعل هذه الوسيلة من صور عدم تنفيذ األحكام القضائية هي أخطرها ولذلك هي أقلها
استخدام اا من جانب جهة اإلدارة ،وقد تلجأ اإلدارة إىل هذه الطريقة إذا ما أضناها التباطؤ
يف التنفيذ وملت املناورة يف التنفيذ ،فتعلن عن إرادهتا بشكل واضح برفضها الرصيح للتنفيذ
وتعلنها عالية مدوية برفضها الرصيح للتنفيذ ،إال أنه كام سبق القول نادر اا ما تلجأ اإلدارة إىل
هذه الوسيلة ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل خطورة هذه الوسيلة إذ إهنا تعد إهدار لكل قيمة
ألحكام القانون.
إذن هذا الرفض يتجسد يف صورة قرار إداري رصيح برفض تنفيذ احلكم القضائي
الصادر ضد جهة اإلدارة ( .)23واستخدام اإلدارة هلذه الصورة حيملها املسؤولية كاملة جتاه
عدم تنفيذ احلكم القضائي ،إال إذا كان هذا التنفيذ سيرتتب عليه إخالل خطري بالصالح العام
أو وجدت قوة قاهرة متنعها من تنفيذ احلكم أو حدث تغيري يف املركز القانوين أو الواقعي
للمحكوم لـه ،فإنه ـ والوضع كذلك ـ ال يعد رفضها لتنفيذ احلكم موجب اا للمسؤولية مع
عدم اإلخالل بحق املحكوم لـه الثابت باحلكم)24( .

إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم قضائي هنائي حائز لقوة األمر املقيض به وواجب النفاذ
هلو خمالفة قانونية صارخة ،ويعد معه واحلال كذلك أنه تعطيل لألنظمة وتالعب بتطبيقها،
مما يستوجب معها توقيع العقوبة التأديبية عىل املتسبب يف ذلك ،وأيض اا َتمل اإلدارة
)( 22حممد باهي أبو يونس  ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق
ص.157
) ( 23حممد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق،
ص.150
) ( 24حممد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية املرجع السابق
ص .150وأيضا عبد املنعم جريه ،آثار حكم اإللغاء ،املرجع السابق ص.546
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

املسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ ،إذ إنه ال يليق باإلدارة أن متتنع عن تنفيذ األحكام النهائية
واخلروج عىل مبدأ املرشوعية .يف حْي أهنا هي املوكول إليها تنفيذ األحكام واملحافظة عىل
املرشوعية فمبادرهتا بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها يكون أوىل وأوجب.
مما يعني أنه إذا كانت اإلدارة هي املنوط هبا تنفيذ األحكام ضد األفراد ،فإن واجبها يف
تنفيذ األحكام الصادرة ضدها أشد وأوجب ،وال يغري من هذا النظر أن يدعي املسؤول أنه
كان يبغي من عدم التنفيذ َتقيق املصلحة العامة ،حيث ال جيوز َتقيق املصلحة العامة
بارتكاب أعامل غري مرشوعة .إذ إن الغاية املرشوعة ال تربر اللجوء إىل الوسيلة غري
املرشوعة .أضف إىل ذلك أن تنفيذ األحكام حتى ولو كانت ضد اإلدارة هلو َتقيق للمصلحة
العامة .إذ إنه من ناحية يعترب إعامل ملبدأ املرشوعية وتطبيق اا ألحكام األنظمة ،باإلضافة إىل
أنه يشيع االرتياح لدى األفراد ويؤكد ثقتهم يف القضاء ،وأن ما حيصلون عليه من أحكام
تضعها اإلدارة موضع التنفيذ ،حتى ولو كانت هذه األحكام ضد اإلدارة ذاهتا ،مما يتحقق
معه إشاعة نوع من االطمئنان وحسن أداء املرفق ملهامه .فمن جيد نفسه يف مواجهة اإلدارة يف
خصومة وتنفذ اإلدارة ما يصدر ضدها من أحكام لصالح املوظف سيؤثر بشكل إجيايب يف
أدائه ملهامه الوظيفية مما سينعكس عىل أدائه الوظيفي مما حيقق الصالح العام.
وخلطورة هذه الوسيلة وما قد يرتتب عليها من احلكم بالتعويض ضد اإلدارة حال امتناعها
الرصيح بعدم تنفيذ األحكام القضائية ،إذا ما توافرت رشوط املسؤولية يف حقها ،كثري اا ما تفضل
اإلدارة االبتعاد عن هذه الطريقة وتلجأ إىل التزام الصمت .وهو ما يعد منها قرار اا سلبي اا بعدم
تنفيذ احلكم إذ إهنا قد تلتزم الصمت جتاه بعض أحكام اإللغاء التي تتطلب منها التدخل إلصدار
قرارات تعمل بموجبها مقتىض حكم اإللغاء الصادر ضدها ،فتلتزم الصمت مما يمكن معه القول
أن الصمت هو بمثابة قرار سلبي منها برفض تنفيذ حكم املحكمة)25( .

) (25حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق ،ص  406وما بعدها.
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املطلب الثاين:
أسباب امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها
اجلهة اإلدارية حينام تريد تفادي آثار تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها فإهنا قد تلجأ
إىل وسيلة من الوسائل السابق ذكرها ،وتربر ذلك إما للمحافظة عىل النظام العام والصالح
العام أو تتعلل بوجود صعوبات تعرتض هذا التنفيذ ،سواء كانت صعوبات مادية أو قانونية
وبالتايل سنتناول األسباب التي تتخذها اإلدارة ذريعة لعدم التنفيذ يف ثالثة أسباب:
السبب األول :ما يتعلق باملصلحة العامة وصالح املرفق العام:
كثريا ما تتذرع اإلدارة باملصلحة العامة لتربير موقفها جتاه عدم تنفيذ األحكام القضائية،
إال أن عبارة املصلحة العامة واسعة املدلول وغري منضبطة التحديد ،وإذا كانت اإلدارة تتذرع
باملصلحة العامة لعدم التنفيذ فإن التطبيق الصحيح للمصلحة العامة يبدو واضح اا وأكثر
إلزام اا لإلدارة حال تنفيذ األحكام القضائية .إذ إنه ال جيوز لإلدارة أن تدعي عىل خالف
احلقيقة أن عدم التنفيذ يعود لتحقيق الصالح العام ،فاألحكام القضائية وأحكام اإللغاء عىل
سبيل املثال إنام تقرر إلغاء القرارات اإلدارية لتصحيح الترصفات اخلاطئة من جانب اإلدارة،
وذلك لتحقيق الصالح العام أضف إىل ذلك أن املحكمة حينام أصدرت هذا احلكم قدرت
أنه ال يمس املصلحة العامة)26(.

ومن جانب آخر فإن تنفيذ األحكام القضائية يؤدي إىل خلق نوع من الثقة يف اجلهة
اإلدارية باحرتامها لألحكام ،وبالتايل َتقيق املصلحة العامة؛ فالكل جيب أن خيضع
للمصلحة األعىل التي تعني احرتام القانون والتي يتفرع منها تنفيذ األحكام.
إال أن تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية الصادرة ضدها ال يعني أهنا تتخىل عن َتقيق اهلدف
الرئيس هدف الصالح العام ،إذ إن اإلدارة يف حميط تنفيذ احلكم ال يعني أهنا تتخىل عن هدف
) (26عبدالعزيز عبد املنعم خليفة ،تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية ،دار الفكر اجلامعي ،القاهرة،)2008( ،
ص .36
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

الصالح العام ،وإنام هي ال زالت يف حميط هذه املصلحة وهي بسبيل تنفيذ األحكام فلها يف هذا
املجال سلطة تقديرية وااللتزام بالتنفيذ ليس جامد اا بحيث يكون القيام به متعارض اا مع املصلحة
العامة بالرضورة( .)27فعىل سبيل املثال ال جيوز التنفيذ إذا كان األثر الذي سيرتتب عىل االلتزام
بالتنفيذ سيحدث إخالالا خطري اا بالصالح العام يتعذر تداركه ،كحدوث فتنة أو تعطيل لسري
املرفق العام ،إذ واحلال كذلك يتم تغليب الصالح العام عىل املصلحة الفردية ؛إال أن الرضورة
جيب أن تقدر بقدرها يف إطار رقابة من القضاء اإلداري( ،)28وبالتايل يستحق املترضر التعويض
عىل أساس املخاطر .إذ والوضع هبذا الشكل ال خطأ ينسب لإلدارة ولكن التعويض يكون عىل
أساس املساواة يف َتمل األعباء والتكاليف العامة.
السبب الثاين :ما يتعلق بالنظام العام:
من األسباب التي تتذرع هبا اإلدارة أيض اا ،تلك األسباب املتعلقة بالنظام العام بمدلوالته
الثالثة الصحة العامة واألمن العام والسكينة العامة ،وبالتايل ال جيوز لإلدارة أن تستند إىل
النظام العام أو املصلحة األعىل للدفاع الوطني ،للتهرب من تنفيذ األحكام القضائية عىل
أساس أن احرتام اليشء املقيض به هو أيض اا مبدأ أسايس وأصل من األصول القانونية متليه
الطمأنينة العامة وتقيض به رضورة استقرار احلقوق والروابط االجتامعية استقرار اا ثابت اا.
ولكن من املمكن أن تطرأ عىل الدولة من الظروف االستثنائية التي توجب إعالء سيادهتا
وسالمتها عىل كل االعتبارات األخرى ،ومن ثم تكون ما تتخذه من إجراءات لتحقيق
السالمة واملحافظة عىل األمن العام مرشوعة ،كام يف حالة احلروب واالضطرابات السياسية
واألزمات ،وبالتايل فإذا كان من شأن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ما يعرض
النظام العام للخطورة بشكل كبري وحقيقي؛ فإن للسلطة التنفيذية واحلال كذلك أن تؤخر
) (27حممد حممد عبد اللطيف ،قانون القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،دعوى اإللغاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة
( ،)2002ص 435
) (28عبدالعزيز عبد املنعم خليفة ،تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية ،دار الفكر اجلامعي ،القاهرة،)2008( ،
ص .37
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تنفيذ احلكم ولكن إذا طال هذا التأخري فإن القايض اإلداري يقدر ما إذا كان املحكوم له قد
حلقه رضر من جراء هذا التأخري فيقيض له بالتعويض عىل أساس املخاطر بناء عىل قاعدة
مساواة اجلميع يف َتمل التكاليف واألعباء العامة )29( .

السبب الثالث :ما يتعلق بصعوبة التنفيذ:
قد تتذرع اإلدارة بصعوبة التنفيذ سواء بوجود صعوبات مادية أو قانونية دون أن يكون
هلذه األسباب أي أساس من الواقع أو القانون ،وبالتايل فال جيوز لإلدارة أن تتذرع وتستند
هلذه األسباب والصعوبات لتصل إىل عدم التنفيذ .ومن صور الصعوبات املادية كأن تؤسس
امتناعها للتنفيذ عىل أساس أن صعوبة التنفيذ تتمثل يف وجود صعوبة يف إعادة عدد كبري من
املوظفْي مجلة واحدة ،مما يؤدي إىل رضورة إبعاد آخرين ،أو تدعي بعدم وجود اعتامدات
مالية متاحة إذ إن اإلدارة ملزمة بتوفري االعتامدات الالزمة لتنفيذ األحكام وبالتايل فإنه جيب
عىل اإلدارة عدم وضع صعوبات وعراقيل تعوق عملية التنفيذ ،كأن تقوم اإلدارة بتعيْي أو
ترقية موظف آخر يف نفس الوظيفة التي جيب أن يعود إليها املحكوم له.
أما الصعوبات القانونية فقد تعمد اإلدارة إىل عدم تنفيذ حكم قضائي بحجة أن هذا احلكم
مشوب بغموض ال يمكنها معه إعامل أثره أو مستندة يف هذا االمتناع إىل أن هذا احلكم صدر من
حمكمة غري خمتصة ،فكل هذه االدعاءات ال تعطيها احلق يف التملص من تنفيذ األحكام  ،إذ إنه
يف الصورة األوىل عليها اللجوء إىل املحكمة مصدرة احلكم لبيان مقصود احلكم وتفسريه عىل
الوجه الصحيح حتى يتسنى هلا تنفيذه ،هذا إذا افرتضنا حسن النية من جانب جهة اإلدارة ،فإذا
كانت اإلدارة حسنة النية بحيث كان من الواضح أهنا ال تتنكر للحكم أو تتجاهله وإنام حدث
أثناء تنفيذها احلكم أن نفذته عىل نحو غري املقصود به متام اا فيكون خطأ اإلدارة يف التفسري مغتفر اا.
ويف مجيع األحوال متلك اإلدارة الرجوع إىل املحكمة مصدرة احلكم لالستفسار عن كيفية تنفيذ

) (29حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق ،ص  .431وكذلك عبد العزيز عبد املنعم خليفة،
تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية ،املرجع السابق ،ص .37
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]
احلكم إذا وجد ما يدعو إىل الشك يف تفسري احلكم)30( .

وإذا كان تنفيذ األحكام موكوالا لإلدارة ،إال أن ذلك ال يعطيها احلق للتعقيب عىل
األحكام وتتمسك بالصورة الثانية بأن احلكم صدر من حمكمة غري خمتصة أو أن احلكم قد
فصل يف عمل يدخل ضمن أعامل السيادة مث ا
ال ،فكل ذلك ال يعطيها احلق يف عدم تنفيذ
األحكام وذلك إعامالا ملبدأ الفصل بْي السلطات والذي بموجبه ينحرس دور اإلدارة يف
ممارسة وظيفتها اإلدارية فقط .وإال كان ذلك تعدي اا من سلطة عىل اختصاص سلطة
أخرى)31(.

والواضح أنه رغم مراعاة القايض اإلداري الستقالل اإلدارة ،ورغم أن الفكرة األساسية
للنظام هي أن املوظفْي العموميْي هم معاونون وليسوا خصوم اا ،إال أن اإلدارة ما زالت
تشعر بحساسية شديدة جتاه استقالهلا فهي بذلك ختلق مشكلة ال جيب أن توجد أص ا
ال .هذه
املشكلة املتمثلة يف التعارض بْي استقالل اإلدارة وحجية اليشء املقيض به ألن ذلك يعني
مفهوم اا غريب اا ومتناقض اا الستقالل الوظائف يؤدي إىل إجهاض حقيقة سيادة دولة القانون
ال ومنفص ا
فرجل اإلدارة مستق ا
ال متام اا عن القايض ،عليه أن يقوم بوظيفته التنفيذية.
فاحلل الذي يقدمه القضاء ملسألة قانونية بنا اء عىل طلب ذوي الشأن ال يمكن التخلص

منه بادعاء أي سبب مزعوم حتى ولو تعلق باملصلحة العامة ألن املصلحة األعىل هي احرتام
القانون .وبالتايل يمكن القول إن وجود صعوبات مادية أو قانونية َتول بْي اإلدارة وتنفيذ
احلكم القضائي الصادر ضدها يعترب عذر اا يمكن االستناد إليه لتربير عدم التنفيذ وهذا ما
عربت عنه حمكمة القضاء اإلداري املرصي بام مفاده يشرتط أال يكون االمتناع أو التأخري عن
التنفيذ له ما يربره من قوة قاهرة ،فوقوع حادثة معينة كوفاة رئيس اجلمهورية حالت دون

) (30حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق ،ص .434
) (31عبدالعزيز عبد املنعم خليفة تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية ،القاهرة ،دار الفكر اجلامعي)2008( ،
ص.39
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صدور القرار اجلمهوري الالزم لتنفيذ احلكم)32( .

يف النهاية نخلص إىل أن عىل اإلدارة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ،وعىل
اإلدارة وهي تقوم بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها أن تتحرى حسن النية يف التنفيذ ،ولعل
التزامها بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها جيد أساسه يف النظام ،إذ إن النظام حيتم تنفيذ
األحكام القضائية ولعل ذلك واضح يف الصيغة التنفيذية التي تذيل هبا األحكام والتي
توجب عىل اجلهات اإلدارية أن تسارع إىل تنفيذ األحكام الصادرة ضدها ،وإذا كانت اإلدارة
ملزمة بتنفيذ األحكام الصادرة ضد األفراد ولو باستعامل القوة اجلربية ،فإن التزامها بتنفيذ
األحكام الصادرة ضدها أوىل وأوجب ،هذا من ناحية باإلضافة إىل أن اإلدارة دائ اام ما تتصف
باملالءة لتنفيذ األحكام املالية الصادرة ضدها .
إذن جيب عىل اإلدارة أن تبادر لتنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها ،فإذا كانت اإلدارة
تستخدم القوة اجلربية لتنفيذ األحكام الصادرة ضد األفراد ،إال أنه يف إطار تنفيذ األحكام
الصادرة ضد اإلدارة ال يوجد مثل هذه القوة اجلربية للتنفيذ ضد اإلدارة .إذ كيف تستخدم
اإلدارة القوة اجلربية ضد نفسها ،وقد تعددت األسس التي يرى رشاح األنظمة أهنا تصلح
كأساس هلذا االلتزام اخلاص ،ولكن أرجحها تلك التي تقوم عىل نظرية النص القانوين ،من
حيث إن القانون هو أساس االلتزام بالتنفيذ ،وأن احلكم القضائي هو عنوان احلقيقة القانونية
امللزمة ،ومتى ما أصبح احلكم هنائي اا ،فإنه حينئذ يعد قاعدة قانونية واجبة االتباع يف النزاع
الذي صدر بشأنه ( ،)33إذ إن تنفيذ األحكام يعد التزام اا يامثل االلتزام بتنفيذ القانون ذاته،
ا ( .)34
وعدم التنفيذ لألحكام هو عدم تنفيذ للقانون أيضا

) (32حممد باهي أبو يونس ،املرجع السابق ،ص .151
) ( 33طعيمة اجلرف ،رقابة القضاء ألعامل اإلدارة ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة ،)1962( ،ص.27
) (34حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية املرجع السابق ،ص.42
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

املبحث الثاين:
أساس التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها
يف واقع األمر القيمة للقانون بدون تطبيق ،وأيض اا ال قيمة للحكم القضائي بدون تنفيذ،
ولعل من مقتىض مبدأ املرشوعية تنفيذ األحكام القضائية عىل الكافة بدون متييز ،وبالتايل البد
من الوقوف عىل األساس الذي يمكن االستناد إليه إللزام جهة اإلدارة بتنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضدها ،وبالتايل سنتناول هذا املبحث يف مطلبْي يف األول أساس التزام
اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها يف الرشيعة اإلسالمية ،ويف الثاين أساس
التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها يف القانون.

املطلب األول:
أساس التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضدها يف الرشيعة اإلسالمية

التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام اإلدارية يف الرشيعة اإلسالمية جيد أساسه يف االلتزام بتنفيذ
وتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،إذ إن احلكم القضائي ما هو إال تطبيق لرشع اهلل عز وجل
والدولة ممثلة يف ويل األمر ملزمة بتنفيذ وتطبيق رشع اهلل عز وجل ،وبالتايل فهذا األساس
للتنفيذ هو أقوى التزام من املمكن أن يعتمد عليه احلكم القضائي لتنفيذه ،إذ إن القضاء هو
تنفيذ حلكم اهلل سواء كان صادر اا ضد فرد عادي أو ضد الدولة ذاهتا ،ولعل هذا هو ما يعيل قوة
األحكام القضائية ووجوب تنفيذ األحكام حتى ولو كانت صادرة ضد الدولة ،وسنتناول بيان
هذا األساس من خالل ما جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية واإلمجاع.

الفرع األول :ما ورد يف الكتاب والسنة

بادئ ذي بدء نقول إن األحكام القضائية بدون تنفيذ القيمة هلا إذ المعنى للحكم إال
بوضعه موضع التنفيذ ،وبالتايل فهيبة ومنزلة القايض هتتز يف نظر الرعية إذا مل جتد أحكامهم
سبيال للتنفيذ  ،فمام ال شك فيه أن هذه املنزلة تقاس بمدى تنفيذ أحكام القايض ،فالقايض
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الذي ال جتد أحكامه تنفيذ اا ال احرتام له وال منزلة ،وإال فام قيمة االحرتام واملنزلة بدون ذلك؛
هلذا نجد أن العلامء يضفون عىل تنفيذ األحكام قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق
اهلل تعاىل ومن الفروض ،بل جعلوا الدولة تعلن احلرب عىل من مل يذعن له ،أضف إىل ذلك
أن القرآن الكريم أعترب تنفيذ األحكام مرتبط اا باإليامن والكفر ،وذلك مصداق اا لقوله تعاىل:
حي ِّكم َ
﴿ َف َال َو َر ِّب َك َال ي ْؤ ِمن َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْينَه ْم ث َّم َال َجيِدوا ِيف َأنْف ِس ِه ْم َح َر اجا ِممَّا
ون َحتَّى َ
ت ويس ِّلموا تَس ِليام﴾()35
ْ ا
َق َض ْي َ َ َ
فأي ْحاية وأي ضامن لنزاهة القضاء أعظم من اإلرساع بتنفيذ ما صدر عنهم من أحكام
خاصة إذا ما صدرت ضد اجلهة اإلدارية ،عىل أن تنفيذ احلكم قد يكون بواسطة القايض نفسه أو
بواسطة شخص يعينه احلاكم لذلك .كذلك قوله عز وجل":إِ َّن اهللََّ َي ْأمر بِا ْل َعدْ ِل
اإلحس ِ
ان"( ،)36وقوله تعاىلَ ":وإذا ق ْلت ْم َفا ْع ِدلوا َو َل ْو ك َ
َان َذا ق ْر َب ٰى ۖ "( ،)37وقوله سبحانه
َو ْ ِ ْ َ
وتعاىل":إِ َّن اهللَ ي ْأمركم َأ ْن ت َؤدوا ْاألَمان ِ
ْي الن ِ
َّاس َأ ْن َ َْتكموا
َات إ ٰىل َأ ْه ِل َها َوإذا َحك َْمت ْم َب ْ َ
ُّ
َ
َ
ْ
بِا ْل َعدْ ِل"(.)38
فاآليات واضحة بتوجيه من املوىل عز وجل لعباده بالعدل وأداء األمانات ألهلها ،ومن
مقتىض العدل أن يصل احلق إىل مستحقيه ،وأن يستقر احلق يف مكانه ،وإذا ما حكم القايض
لصالح أحد طريف الدعوى فمقتىض العدل أن ينفذ احلكم إذ إن عدم نفاذ احلكم هو والعدم
سواء فكأنام احلك م مل يصدر إذ ما جدوى احلكم إن مل يقرتن بنفاذ ،كل ذلك مع عدم وضع
اعتبار لصفة من صدر احلكم ضده ،فاجلميع َتت مظلة أحكام الرشيعة اإلسالمية سواء،
بمعني وجوب تنفيذ احلكم سواء صدر ضد االفراد أو ضد اإلدارة.

) (35سورة النساء اآلية .65
) (36سورة النحل ،اآلية .90

) (37سورة االنعام ،اآلية .152
) (38سورة النساء ،اآلية .58
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

أما من السنة النبوية:
اتسم عرص النبوة برتكيز السلطات يف يد الرسول  .إذ إنه  كان حيكم بام يوحى إليه.
فهو املنظم والقايض والقائد .إال أنه يمكن أن نستنبط وجود صورة لوالية املظامل يف هذا
العرص ،وذلك من خالل بعض املواقف نذكر منها قضية عزل العالء بن احلرضمي  وايل
البحرين .فقد ِ
قدم إىل الرسول  وفد من البحرين واشتكى العالء .فعزله رسول اهلل ووىل
أبان بن سعيد مكانه وأوصاه  بأهل البحرين وأن يكرم رساهتم

(.)39

وكذلك ما روي أن خالد بن الوليد  عندما قتل مجع اا من قبيلة خزيمة بعد أن أعلن
أهلها اخلضوع ،استنكر ذلك النبي  ،وأرسل عيل بن ايب طالب (كرم اهلل وجهه) إىل قبيلة
خزيمة لريفع عنها هذه املظلمة بأن دفع الدية لقتالها عىل اعتبار أن القتل خطأ واجته  إىل
ربه قائالا :اللهم إين ابرأ اليك مما فعل خالد.

الفرع الثاين :اإلمجاع

فهذا خليفة رسول اهلل  يف أول خطبه له باملسلمْي .قائ ا
ال " إن رأيتموين عىل خري
فأعينوين ،وإن رأيتموين عىل غري ذلك فقوموين ،أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم ،فإن عصيته فال
طاعة يل عليكم ،الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له حقه ،والقوي فيكم ضعيف عندي حتى
آخذ احلق منه إن شاء اهلل “)40 ( .

لعل يف هذه اخلطبة بيان اا ملحاسبة اخلليفة نفسه بمعنى أن اخلليفة يضع أصوالا وقواعد
لطاعته البد أن تكون يف إطار الكتاب والسنة ،وأيض اا يف قوله":القوي فيكم ضعيف عندي
حتى آخذ احلق منه" هلو داللة عىل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية عىل كل شخص كائن
) (39حممد عبداملعطي فرهود ،والية املظامل يف االسالم ومدى قابليتها للتطبيق يف النظم القضائية العربية واإلسالمية
املعارصة ،الرياض ،دار الرشد للنرش( ،بدون سنة نرش).ص  .90رساهتم :كرباؤهم ورساة كل يشء أعاله .ومنه رساة
النهار أي ارتفاعه.
)ْ (40حدي عبد املنعم ،ديوان املظامل نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن اا بالنظم القضائية احلديثة ،الطبعة األوىل ،دار
الرشوق( .سنة  ،)1983ص .54
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من كان حتى ولو كان ضد الوالة ،فاألحكام تنفذ عىل اجلميع مما يمكن معه االستشهاد
بعبارته هذه لوضع األحكام موضع التنفيذ متى ما صدرت متفقة ألحكام الرشع .فإنه ريض
اهلل عنه سيعمل عىل أخذ احلق للضعيف من أي شخص مهام عال قدره ومكانه.
ومما يدل عىل والية املظامل بشكل أوضح بعض القضايا التي فصل فيها اخلليفة العادل
عمر بن اخلطاب  منها "ما روي عن جرير بن عبداهلل البجيل أن رج ا
ال كان مع أيب موسى
األشعري ،وكان ذا صوت ونكاية يف العدو فغنموا مغن اام فأعطاه أبو موسى األشعري بعض
سهمه فأبى أن يقبله إال مجيع اا ،فجلده أبو موسى عرشين سوط اا وحلقه فجمع الرجل شعره
ثم ترحل إىل عمر بن اخلطاب حتى قدم عليه فدخل عىل عمر بن اخلطاب .قال جرير :وأنا
أقرب الناس من عمر بن اخلطاب ثم قال :أما واهلل لوال النار فقال عمر :صدق واهلل لوال
النار فقال :يا أمري املؤمنْي إين كنت ذا صوت ونكاية فأخربه بأمره وقال :رضبني أبو موسى
عرشين سوط اا وحلق رأيس وهو يرى أنه ال يقتص منه  ...فكتب عمر إىل أيب موسى :سالم
عليك أما بعد فإن فالن اا أخربين بكذا وكذا فإن كنت فعلت ذاك يف مأل من الناس فعزمت
عليك ملا قعدت له يف مأل من الناس حتى يقتص منك .إن كنت فعلت ذلك يف خالء من
الناس فاقعد له يف خالء من الناس حتى يقتص منك .)41(" ...

كذلك ما روي عن أنس بن مالك "  "قال :كنا عند عمر بن اخلطاب رضوان اهلل عليه
إذ جاءه رجل من أهل مرص فقال يا أمري املؤمنْي هذا مقام العائد بك قال :وما لك ؟ قال:
أجرى عمرو بن العاص بمرص اخليل فأقبلت فريس فلام رآها الناس قام حممد بن عمرو فقال:
فريس ورب الكعبة فلام دنا مني عرفته فقلت :فريس ورب الكعبة فقام إ َّيل يرضبني بالسوط

ويقول :خذها وأنا ابن األكرمْي فو اهلل ما زاد عمر عىل أن قال له :اجلس ثم كتب إىل عمرو

إذا جاءك كتايب هذا فأقبل وأقبل معك بابنك حممد  ....قال أنس :فو اهلل أنا عند عمر حتى
إذا نحن بعمرو قد أقبل يف إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه فإذا هو خلف أبيه
) (41ابن اجلوزي .مجال الدين احلافظ أبو الفرج عبد الرْحن بن عيل بن حممد ،مناقب امري املؤمنْي عمر بن اخلطاب،
حققه أبو أنس املرصي الشافعي ،حلمي بن حممد بن إسامعيل (  ،)1996مكتبة دار العقيدة للرتاث ،ص .94
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

فقال :أين املرصي ؟ قال :ها أنا ذا قال :دونك الدرة فارضب ابن األكرمْي ارضب ابن
األكرمْي ،قال :فرضبه حتى أثخنه ثم قال :أجلها عىل صلعة عمرو فو اهلل ما رضبك إال
بفضل سلطانه " ()42

ويف ذات السياق ما كتبه عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى االشعري -مبين اا له أصول
القضاء-يف كتابه الذي جاء فيه " فإن القضاء فريضة حمكمة ،وسنة متبعة ،فافهم إذا ٌأ ْديل
إليك ،فإنه ال ينفع تكلم حق ال نفاذ له  ،)43("....ولعل هذا الكتاب بليغ األثر يف وجوب
تنفيذ األحكام اإلدارية .إذ إن القول الذي ال نفاذ له ال قيمة له والمنفعة منه ،فكذلك احلكم
الذي ال نفاذ له ال قيمة له وال منفعة منه.
ويف عهد اخلليفة عثامن بن عفان  عزل أبو موسى األشعري عندما تظلم منه غيالن بن
حرشه( ،)44وكان يقول لعامله أيض اا " إن اهلل خلق اخللق فال يقبل إال احلق خذوا احلق وأعطوا
احلق .واألمانة األمانة .قوموا عليها وال تكونوا أول من يسلبها فتكونوا رشكاء من بعدكم
إىل ما اكتسبتم .والوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم وال املعاهد فإن اهلل خصم ملن ظلمهم " ()45

وكان أيض اا يأمر عامله باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن يبعد املؤمن نفسه عن
مواطن الزلل ،ويقول " إين مع الضعيف عىل القوي ما دام مظلوم اا إن شاء اهلل " ()46
فكل ذلك يدل عىل أن أمري املؤمنْي عثامن بن عفان أعمل وطبق نظام والية املظامل من
خالل عزله ألحد عامله جراء شكوى الرعية منه .وكذلك يأمر عامله بأخذ احلق وإعطاء
احلق .أخذ ما للدولة من حقوق والوفاء عنها يف إطار أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وإذا كانت

) (42ابن اجلوزي ،املرجع السابق ،ص .97
) (43خمتارات من برنامج قضائيات ،اجلمعية العلمية القضائية السعودية ،جامعة اإلمام ،الطبعة األوىل  1435هــ ،ص .48

)ْ (44حدي عبداملنعم ، ،املرجع السابق ،ص.63
) (45حممد أنس قاسم جعفر ،والية املظامل يف االسالم وتطبيقها يف اململكة العربية السعودية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ( ،،بدون سنة نرش) ،ص .19
)(46حممد أنس قاسم جعفر ،املرجع السابق ،ص 20
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اإلدارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء عموم اا فإن التزامها بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضدها أوىل وأوجب؛ ألن اإلدارة جيب أن تكون يف موقف املنصف من نفسه ،وأن َتقق
العدل وتتحراه حتى ولو كان ضدها وكان أيض اا يأمر عامله باألمر باملعروف والتناهي عن
املنكر .وأي منكر أشد من إمهال أو عدم تنفيذ حكم القضاء؟ خاصة إذا صدر ضد الدولة.
إذ إن اإلدارة هي املنوط هبا حفظ احلقوق فكيف هلا أن تضيع احلقوق إذا ما صدر حكم
ضدها .فمن باب أوىل عليها أن تبادر إىل تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام إعال اء حلكم
القايض املستمد من الرشع مما يعني أنه يف النهاية إعال ٌء للرشع وأحكام الرشيعة التي تطبق

عىل الكافة وإعامل ملبدأ املساواة الذي هو من مبادئ الرشيعة اإلسالمية السمحة.

ويف عهد خالفة عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه .نجد صورة لوالية املظامل متمثلة يف واقعة
الدرع املشهورة والتي وقف فيها اخلليفة خمتص اام اليهودي والقايض يفصل بينهام ويقيض
لليهودي بالدرع ويسلمه له .فهذا يعد حك اام من األحكام اإلدارية باملعنى احلايل إذ إن أحد طريف
اخلصومة ممثل الدولة وإن كان يف حق خاص .وما يعنينا من األمر هو تنفيذ احلكم يف حق
اإلدارة .ومما يروى أيض اا أن أمري املؤمنْي عيل كرم اهلل وجهه كتب إىل عامله كعب بن مالك
ووجهه إىل املرور عىل أرض السواد لسؤاهلم عن عامهلم وسريهتم فيهم .وكذلك كتابه إىل عامله
عىل مرص األشرت النخعي والذي وجهه فيه إىل إنصاف الناس من نفسه ومن خاصة أهله.
كل هذه األمور تستدعينا للوقوف عندها من زاويتْي .أما األوىل فإن اجلميع حكام اا
وحمكومْي َتت أحكام الرشيعة اإلسالمية .الفضل ألحد عىل اآلخر فالرشيعة حاكمة
الحمكومة وأحكامها تطبق عىل اجلميع حكام اا وحمكومْي .أما الزاوية الثانية فهي تنفيذ األحكام
يف حق الكافة حتى يف حق ويل األمر نفسه ،وويل األمر يمثل اإلدارة بمعناها احلايل مما يعني أن
املنازعة التي تثور بشأهنم هي منازعة إدارية .خاصة إذا أخذنا باملعيار الشكيل لتحديد املنازعة
اإلدارية وهي التي يكون أحد طرفيها الدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامة)47( .

) (47عيل شفيق ،الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة يف اململكة العربية السعودية (دراسة َتليلية مقارنة) ،مركز البحوث،
معهد اإلدارة العامة ( 1422هـ 2001- .م) ،ص .69
300

28

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/6

?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

ومن مظاهر تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة يف عهد الدولة األموية ما جاء
يف حكم القايض يف عهد عمر بن عبدالعزيز ـ رْحه اهلل ـ عندما دخل اجليش مدينة سمرقند
ٍ
قاض فقىض القايض بخروج اجليش
دون إنذار فرفع األمر إىل عمر فأمر بأن تنظر الدعوى من
منها ،فأرسل عمر بن عبد العزيز إىل قائد اجليش للخروج من املدينة وملا عزم قائد اجليش عىل
تنفيذ احلكم واخلروج من املدينة ،ورأى أهل سمرقند ما ال مثيل له يف تاريخ البرشية من
عدالة تنفذها الدولة عىل جيشها وقائدها قالوا :هذه أمة حكمها رْحة ونعمة ،فدخل أغلبهم
يف دين اهلل وفرضت اجلزية عىل الباقْي)48( .؛ فالرشيعة اإلسالمية ال تفرق بْي املحكوم
عليهم لصفاهتم ،وإنام األساس يف ذلك يرجع إىل مضمون احلكم ذاته ،فإن كان موافق اا للرشع
نفذ ،ألنه رشع من عند املوىل عز وجل وتطبيقه واجب ،وإن كان خمالف اا مل ينفذ ملخالفته الرشع
بغض النظر عمن سينفذ احلكم عليه.
من مجاع ما سبق نجد أن اخللفاء الراشدين ورؤساء الدولة اإلسالمية قد أحاطوا القضاء
بكل مظاهر اإلجالل والتكريم واالحرتام ،ضامن اا للحق وإرسا اء للعدل فلم يسعوا إىل َتويل
األحكام لصاحلهم ،أو لصالح من حيبون ،وإنام امتثلوا ألحكام القضاء باالحرتام والتنفيذ

فكانوا يقبلون األحكام الصادرة ضدهم راضْي وينفذوهنا طائعْي.

املطلب الثاين:
أساس التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها يف القانون

من املبادئ املستقرة يف الدولة احلديثة مبدأ املرشوعية الذي يعني خضوع اجلميع ألحكام
القانون ،فمبدأ املرشوعية يعد عنوان اا لدولة القانون ،وإلعامل هذا املبدأ البد من أن تعمل
الدولة عىل جتسيده شك ا
ال وموضوع اا ،وذلك من خالل ترصفاهتا وأعامهلا والتي جيب أن
ختضع ألحكام القانون فيهم(49) .

) (48تاريخ الرسل وامللوك :ابن جرير الطربي  ,567/6والكامل يف التاريخ :ابن األثري .22/5
) (49حممد مجال ذنيباتْ ،حدي حممد العجمي ،القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية 1437(،هـ  2016 -م)،
ص .9
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فإذا كان مبدأ املرشوعية هو أحد عنارص الدولة القانونية ،إال أن مبدأ الفصل بْي
السلطات هو أحد مبادئها الرئيسة أيض اا ،هذا املبدأ الذي يعنى ببيان وتقسيم سلطات الدولة
إىل تنفيذية وترشيعية وقضائية وبيان وظائف واختصاص كل منهم؛ حتى ال تتعدى إحداها
عىل اختصاص األخرى .إال أن هذا املبدأ ال يعني الفصل التام بْي هذه السلطات لكنه فصل
مع وجود نوع من التعاون الذي يعني عدم جتاهل كل منهم لقرارات اآلخر.
إذن ما هو األساس القانوين اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية التي تصدرها
اجلهات القضائية املختصة ضدها ،ويف سبيل بيان هذا األساس نتعرض لبعض االجتاهات
الفقهية يف هذا املجال.
أوالا :النظرية االجتمعية:
تقوم هذه النظرية عىل أن من بْي الوظائف األساسية للدولة املحافظة عىل النظام العام،
هذا الدور الذي يعني ْحاية النظام االجتامعي بالوسائل القانونية ،ويتم التأكيد عىل هذا الدور
يف الدساتري ،ولكي تتمكن اإلدارة من القيام هبذا الدور فمن واجبها االلتزام بأحكام القانون
ومن ثم تنفيذ األحكام القضائية ومنها ما يصدر ضدها ،ألن امتناعها عن تنفيذ األحكام
القضائية من شأنه أن يؤدي إىل الفوىض مما يعد تعدي اا خطري اا عىل النظام العام.
وهذا ما أكدت عليه حمكمة القضاء اإلداري املرصية حينام وصفت امتناع اإلدارة عن
تنفيذ األحكام القضائية بأنه ترصف ال يليق ببلد متحرض إذا ما كان االمتناع عن تنفيذ
األحكام النهائية بغري وجه قانوين ،ملا يرتتب عىل ذلك من إشاعة الفوىض وفقدان الثقة يف
سيادة القانون)50( .

وبالتايل فإذا كانت املطالبة باحلق تكتسب أمهية تذكر ،فاألهم هو أن يكون هلذا احلق
إمكانية التحول إىل حقيقة وواقع أي أن جيد احلق بعد احلكم به جماالا للتنفيذ ،مما يعني أن تنكر
) (50حكم حمكمة القضاء اإلداري املرصية رقم  6864لسنة  50قضائية ،جلسة  ،1996/7/30نقال عنْ :حدي ياسْي
عكاشة ،األحكام اإلدارية يف قضاء جملس الدولة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية )1997( ،ص .409
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

اإلدارة لألحكام القضائية وعدم االلتزام بتنفيذها يعد شيئا صارخ اا من وجهة النظر
االجتامعية من املمكن أن يؤدي إىل زوال فكرة الدولة نفسها)51( .

ثاني اا :القانون:
يؤسس أنصار هذا الرأي التزام جهة اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية عىل أساس القانون،
هذا األساس الذي ينطلق من مبدأ التزام اجلميع باحرتام أحكام القانون وهو ما يعرف بمبدأ
املرشوعية ،وبنا اء عىل ذلك فاحلكم النهائي احلائز لقوة األمر املقيض به هو عنوان للحقيقة

القانونية ألن هذا احلكم ما هو إال إعامل ملا يقيض به القانون عىل الواقعة املنظورة أمام القضاء،
فمتى أصبح احلكم هنائي اا فهو بمثابة قاعدة قانونية يف حدود النزاع الذي فصل فيه ،ويرتتب
عىل ذلك أن تكون اجلهات املعنية بالتنفيذ ملزمة بتنفيذ هذه األحكام تأسيس اا عىل التزامها
بتنفيذ القانون بمفهومه الواسع .فإذا ما امتنعت عن تنفيذ احلكم فهذا االمتناع يعد بمثابة
تعطيل لتطبيق حكم القانون أو خمالفة حلكم القاعدة القانونية)52( .

إذن يمكننا القول إن االلتزام بتنفيذ أحكام القضاء هو التزام بتنفيذ أحكام القانون،
فالقانون هو األساس اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية ،ألن احلكم القضائي هو
تطبيق ملا ينص عليه النص القانوين بشأن املنازعة التي فصل فيها القايض.
ثالث اا :مبدأ استقالل القضاء:
يرى هذا اجلانب من الفقه أن مبدأ الفصل بْي السلطات الذي تقوم عليه األنظمة احلديثة
يقتيض وجود سلطات ثالث يف الدولة ،كل سلطة مستقلة عن األخرى ،هذا االستقالل
يؤدي إىل أن لكل سلطة وظائف ومهام تقوم هبا عىل استقالل .وبالتايل يستند تنفيذ األحكام
القضائية إىل مبدأ استقالل القضاء ،فتحقق مبدأ استقالل القضاء يقتيض توفري اهليبة لألحكام
القضائية وفرض احرتامها من اجلميع بام فيهم جهة اإلدارة ،مما يعني أن امتناع جهة اإلدارة
( )51حسني عبد الواحد ،املرجع السابق ،ص .41
)(52حسني عبد الواحد ،املرجع السابق ،ص .42
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عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها أو إعاقة تنفيذها هو إهدار هلذا املبدأ وإضاعة
هليبة وسلطان القضاء)53( .

رابع اا :القوة التنفيذية للحكم:
يرى هذا اجلانب من الفقه أن األحكام القضائية تكتسب باإلضافة إىل حجيتها القوة
التنفيذية التي تضمن إعامل مضمون احلكم القضائي ،فالقوة التنفيذية للحكم تستهدف يف
مجيع األحوال َتقيق نتيجة إجيابية تتمثل يف إعامل مضمون احلكم وتنفيذ مقتضاه.
وبالتايل فالقوة التنفيذية للحكم كأساس اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة
ضدها ينطوي عىل التزامْي أحدمها سلبي يتمثل يف التزام اإلدارة بعدم خمالفة احلكم القضائي
واآلخر إجيايب يتمثل يف رضورة اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احلكم من جانب جهة
اإلدارة)54( .

أما بالنسبة لألساس القانوين لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة يف
اململكة العربية السعودية:
لقد جاءت األنظمة يف اململكة العربية السعودية مؤكدة عىل االلتزام بكتاب اهلل وسنة
رسوله  ،وأهنام مها احلاكامن لكافة األنظمة يف اململكة العربية السعودية ،مما يعني أن تنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة جيد سنده يف هذه األنظمة يف إطار ما جاءت به أحكام
الرشيعة اإلسالمية ،ولقد بينا يف املطلب السابق أن التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام الصادرة
ضدها جيد سنده يف الكتاب والسنة النبوية واإلمجاع.
فهذا النظام األسايس للحكم ينص يف املادة السابعة منه عىل أن "يستمد احلكم يف اململكة
العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله .ومها احلاكامن عىل هذا النظام
( ) 53أْحد اخلالدي ،معوقات استقالل السلطة القضائية دراسة مقارنة يف ظل الترشيعات الفلسطينية،)1998-1994( ،
جملة جامعة النجاح لألبحاث (جامعة النجاح الوطنية ،نابلس) فلسطْي ،املجلد ( ،)16العدد ( )2002( )2ص .361
( )54حسني عبد الواحد ،املرجع السابق ،ص .46
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

ومجيع أنظمة الدولة " .وأيض اا املادة الثامنة منه " يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية عىل
أساس العدل والشورى واملساواة ،وفق الرشيعة اإلسالمية )55(".فهاتان املادتان أكدتا عىل
االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية وأن نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية مستمد من
أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وقد بينا أن أحكام الرشيعة اإلسالمية ال تفرق بْي شخص وآخر
فاجلميع سواسية ال فضل ألحد عىل آخر واألحكام القضائية واجبة النفاذ يف حق الكافة.
ولقد أكد املنظم السعودي عىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف كثري من األنظمة،
مما يمكن معه القول أن أساس التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها جيد
سنده يف أحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املرعية يف اململكة العربية السعودية ،ومن بْي
األنظمة التي أكدت عىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية نذكر منها عىل سبيل املثال ماجاء
يف املادة األوىل من نظام املرافعات الرشعية التي تنص عىل أن "تطبق املحاكم عىل القضايا
املعروضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وفق اا ملا دل عليه الكتاب والسنة ،وما يصدره
ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة.)56("...
واملادة األوىل من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل تنص أيض اا عىل أن "تطبق حماكم
الديوان يف القضايا املعروضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية وفق اا ملا دل عليه الكتاب
والسنة واألنظمة التي ال تتعارض معهام"(.)57

كل هذه األنظمة تؤكد عىل االلتزام بتنفيذ األحكام كافة ،مما يمكن معه القول إن تنفيذ
األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جهة اإلدارة جيد سنده وأساسه يف هذه األنظمة
املستمدة من الكتاب والسنة ،فهذه األنظمة تدور يف فلك أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وقد
تبْي لنا بوضح أن أحكام الرشيعة اإلسالمية ال تفرق بْي شخص وآخر فاجلميع سواسية،
) (55النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ 90/وتاريخ 1412/8/27هـ .املنشور بجريدة أم القرى
العدد رقم  3397وتاريخ  1412/9/2هــ.
( )56نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم امللكي رقم(م )1/بتاريخ 1435/1/22هــ.
( )57نظام املرافعات أمام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ  1435/1/22هـــ.
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مما يعني التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها.
ولقد بينت املادة السابعة من نظام املناطق االختصاصات املنوطة بأمراء املناطق والتي جاء
من بينها اختصاص أمري املنطقة بتنفيذ األحكام القضائية بعد اكتساهبا صفتها النهائية مما يعني
أن هذا النظام جعل تنفيذ األحكام النهائية من اختصاص أمراء املناطق والنص جاء عىل
إطالقه فلم خيص أحكام اا دون أحكام ،مما يمكن معه القول إن تنفيذ األحكام الصادرة ضد
جهة اإلدارة خيتص بتنفيذها أمري املنطقة.
ويف سبيل التأكيد عىل تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها جاء األمر السامي رقم
 /9624م  /ب وتاريخ 1430/1/22هـ الذي نص يف الفقرة الثانية منه عىل" :توجيه
اجلهات احلكومية عند تسلمها األحكام القضائية املذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها
من املحاكم باختاذ اإلجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة املالية واجلهات املعنية
األخرى عند االقتضاء يف هذا الشأن".
ثم صدر مؤخر اا توجيه ملكي بإسناد تنفيذ األحكام القضائية الصادرة من ديوان املظامل
اىل أمراء املناطق وكان ذلك بموجب األمر السامي الصادر برقم  49256وتاريخ
1438/10/26هــ والذي نص يف ثاني اا عىل "التأكيد عىل أمراء املناطق بأن أمري املنطقة هو
املختص بتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة يف القضايا اإلدارية واجلزائية ،استناد اا إىل الفقرة
(ب) من املادة السابعة من نظام املناطق الصادر باألمر امللكي رقم (أ )92/بتاريخ
1412/8/27هـ باعتبار أن هذه األحكام والقرارات غري مشمولة بنظام التنفيذ وفق اا ملا
نصت عليه املادة الثانية منه".
ولقد صدر هذا التوجيه امللكي بمناسبة الدراسة التي أجريت لدراسة الطلب املقدم من
صندوق التنمية الصناعية السعودي لتعديل املادة الثانية من نظام التنفيذ الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )53/وتاريخ 1433/8/13هــ عىل نحو خيول حماكم التنفيذ صالحية تنفيذ
األحكام اإلدارية الصادرة لصالح الصندوق.
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

واملالحظ أن هذا التوجه الكريم الصادر من خادم احلرمْي الرشيفْي امللك سلامن بن عبد
العزيز (حفظه اهلل) إنام كان بمناسبة الدراسة التي تم تقديمها بمناسبة الطلب الذي تقدم به
صندوق التنمية الصناعية السعودي لتنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة لصالح الصندوق،
ولكن املشكلة التي نلقي عليها الضوء تتمثل يف األحكام اإلدارية التي تصدر ضد جهة
اإلدارة.
ولكن ننتظر املزيد يف هذه اجلزئية اخلاصة بتنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة من
خالل إجياد الوسيلة الفعالة يف تنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة ،كاستعامل بعض
الوسائل التي ثبت نجاحها يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة مثل الغرامة
التهديدية ،هذه الوسيلة التي أقرها املرشع الفرنيس والتي ثبت نجاحها يف حل هذه املشكلة،
أو إنشاء هيئة تكون تبعيتها للملك لكي تستمد هيبتها وسلطتها من امللك ويسند إليها تنفيذ
األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة ،أو إصدار نظام مماثل لنظام التنفيذ ،يعنى بوضع آليات
حمددة لتنفيذ األحكام القضائية يف الدعاوى اإلدارية مقرونة بعقوبات مشددة ضد كل
موظف أو مسؤول يرتكب أي فعل يكون من شأنه تعطيل أو عرقلة تنفيذ األحكام الصادرة
ضد جهة اإلدارة؛ فإن هيبة القضاء وغايته ال تتامن دون تنفيذ أحكامه ،وإن اجلهات احلكومية
هي األوىل واألجدر بأن َترتم أحكام القضاء.
وهذا ال يقلل عىل اإلطالق من دور أمراء املناطق يف تنفيذ األحكام القضائية ،ولكن ألن
تنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة قد حيتاج يف بعض األحيان إىل تنسيق مع جهات
عدة ،خاصة إذا ما كان احلكم صادر اا بالتعويض مما يعني أنه مال سيرصف من اخلزانة العامة
للدولة مما حيتاج معه األمر إىل التنسيق بْي أكثر من جهة إلمتام الرصف خاصة إذا مل يكن هناك
بند يف امليزانية العامة للدولة خمصص لدفع التعويضات التي حيكم هبا عىل الدولة أو حتى
حال وجود مثل هذا البند إال أنه غري كاف لتنفيذ احلكم الصادر بالتعويض.
إذن األمر يف حاجة إىل إصدار نظام يتناول الوسائل واجلهات املنوط هبا تنفيذ األحكام
الصادرة ضد جهة اإلدارة ،وذلك عىل غرار نظام التنفيذ.
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املبحث الثالث:
بعض وسائل الضغط عىل اإلدارة
لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها
نتناول يف هذا املبحث دور بعض اجلهات وبعض الوسائل التي يمكن من خالهلا إجبار
اإلدارة عىل تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها يف مطلبْي نخصص األول لدور القضاء
يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة كوسيلة للضغط عىل اإلدارة لتنفيذ
األحكام الصادرة ضدها سواء يف الرشيعة اإلسالمية أو بعض هذه الوسائل يف القانون
الوضعي ،والثاين نخصصه لدور بعض اهليئات الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان
املراقبة العامة يف اململكة العربية السعودية.

املطلب األول:
دور القضاء يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة

نتعرض يف هذا املطلب لدور القضاء اإلداري يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد
جهة اإلدارة من خالل استبيان الوضع بالنسبة لتنفيذ هذه األحكام يف الرشيعة اإلسالمية ويف
بعض األنظمة املعارصة مع إلقاء الضوء عىل موقف ديوان املظامل باململكة العربية السعودية

الفرع األول :والية املظامل

يف البداية نود أن نشري إىل أن والية املظامل -بام هلا من اختصاصات واسعة تتجاوز
اختصاصات القضاء اإلداري بمفهومه احلايل والتي منها تنفيذ األحكام القضائية -ظهرت
بشكل واضح منذ عهد الدولة االموية .وإن كان هذا ال ينفي بأن لنظام والية املظامل صور اا
منذ عهد البعثة ويف عهد اخلالفة الراشدة سنذكر صور اا منها .ولعل ظهور ووضوح والية
املظامل يف عهد الدولة األموية يرجع إىل عدة أسباب منها .أن عرص النبوة وما تاله من عرص
اخلالفة الراشدة كان الوازع الديني لدى احلكام واملحكومْي يمنعهم من الظلم واجلور فكان
احلكام والوالة يعملون حكم الرشع يف الرعية .فكان من النادر أن يقع الظلم من الوالة أو
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[د .سامح عبد الله محمد]

ذوي الوظائف العليا يف الدولة عىل أحد أفراد الرعية .إذ إن القرآن الكريم والسنة املرشفة قد
وضحا بجالء ما هي عاقبة الظاملْي .فالوازع الديني والقرب من عرص النبوة يمنعهم من
الظلم أو اجلور ( .)58ومما يدلل عىل قولنا هذا أنه قيل لعيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه " ما
بال املسلمْي اختلفوا عليك ،ومل خيتلفوا عىل أيب بكر وعمر ،فقال للسائل :ألن أبا بكر وعمر
كانا واليْي عىل مثيل وأنا اليوم ٍ
وال عىل مثلك " يشري إىل الوازع الديني ( ،)59وإن كان هذا ال
يمنع من وجود بعض احلاالت التي نجد فيها جور اا من الوالة عىل بعض الرعايا فنجد اخلليفة
أو احلاكم يقوم برد هذه املظامل.
لقد ظهرت والية املظامل بشكل واضح يف عهد الدولة األموية ،ويرى البعض( )60أن عرص
الدولة األموية يعترب العرص الذي ولد فيه نظام والية املظامل ،وأرجع أنصار هذا الرأي ذلك
إىل عدد من األسباب منها جتاهر الناس بالظلم والتغلب ،بحيث مل تكفهم أو متنعهم زواجر
العظة من التامنع والتجاذب ،فاحتاجوا يف ردع املتغلبْي وإنصاف املغلوبْي إىل نظر املظامل
الذي يمتزج به قوة السلطنة بإنصاف القضاء ،كام يرجع إىل سبب آخر ،يتمثل يف انشغال
اخللفاء األول من بني أمية برتسيخ قواعد ملكهم وتثبيت أركان حكمهم)61(".

ورغم وجاهة هذا الرأي .إال أننا ال نتفق معه حيث إن والية املظامل ظهرت منذ عرص
البعثة .وإن كانت مل تتبلور يف شكل واضح بتشكيل جملس لوالية املظامل للنظر فيام يعرض
عليه إال مؤخر اا .إال أن ذلك ال ينفي وجود صور للنظر يف جور احلكام عىل الرعية كام بينا يف
الصور التي عرضنا هلا يف عهد النبوة وعهد اخلالفة الراشدة .ولبيان دور وايل املظامل يف تنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة نتناول اختصاصات وايل املظامل بشأن تنفيذ
)ْ (58حدي عبداملنعم ،ديوان املظامل نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن اا بالنظم القضائية احلديثة ،املرجع السابق ص 50
) (59ابن خلدون .تاريخ العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب،
دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،طبعة  1982م ص  .374وكذلك حممد عبد املعطي فرهود ،والية املظامل يف اإلسالم ومدى
قابليتها للتطبيق يف النظم القضائية العربية واإلسالمية املعارصة ،الرياض ،دار الرشد للنرش (بدون سنة نرش) ص .85
) (60حممد عبداملعطي فرهود ،املرجع السابق ،ص  95وما بعدها
) (61نفس املرجع ص  95وما بعدها
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ – يناير ]2020
37

309

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 6
[تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة يف اململكة العربية السعودية ]

األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة ،وبيان الدور الذي يمكن أن يقوم به وايل املظامل
يف تنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة يف الوقت احلايل.
أوالا :اختصاصات وايل املظامل بشأن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة:
ما هيمنا هنا هو اختصاص وايل املظامل بتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن
إنفاذها وعجزهم عن املحكوم عليه ،فهذا االختصاص لواىل املظامل يعد اختصاص اا إداري اا
تنفيذي اا ،فإذا كان مما خيتص به وايل املظامل إزالة األسباب التي تؤدي إليى الظلم عموم اا فإن
صدور حكم قضائي يقابله عدم تنفيذ هلو عْي الظلم الذي يستوجب تدخل وايل املظامل إلزالة
هذا الظلم ولعل إسناد تنفيذ احلكم القضائي إىل وايل املظامل مرجعه إىل ما يتمتع به وايل املظامل
من قوة وغلبة وهيبة يستمدها من ويل األمر ذاته هلي كفيلة بتنفيذ وإنفاذ األحكام القضائية
يف حق جهة اإلدارة .فيقوم وايل املظامل بتنفيذ احلكم عىل من توجه إليه بانتزاع ما يف يده أو
بإلزامه اخلروج عام يف ذمته(.)62

ولعل ما يميز نظام والية املظامل وما يعطيه األفضلية يف عمله لتنفيذ األحكام القضائية يأيت
من طريقة تعيينه وتبعيته؛ فوايل املظامل يتم تعيينه من قبل ويل األمر الذي يعد مصدر الواليات
والذي سبق أن أخذ البيعة من الرعية ،باإلضافة إىل التعيْي فإن تبعيته تكون لويل األمر
(رئيس الدولة) بشكل مبارش مما يعطيه اهليبة والقوة نحو تنفيذ األحكام القضائية ضد أي
جهة أو هيئة يف الدولة.
باإلضافة إىل أن سلطات وايل املظامل أعم وأشمل من القضاء اإلداري عىل صورته احلالية
إذ إن وايل املظامل له احلق يف إجراء الرقابة عىل أي شخص فاختصاصات والية املظامل أعم
وأشمل يف رد املظامل .إذ ال شخص بمنأى عن الرقابة حتى اخلليفة ذاته فالكل يعمل يف إطار
أحكام الرشيعة اإلسالمية التي تطبق عىل الكافة ،باإلضافة إىل أنه طبق اا لنظام والية املظامل
فإن وايل املظامل له احلق يف توقيع العقوبات عىل املوظف املخطئ ،فإذا نسب ملوظف خطأ فله
( )62حممد أنس قاسم جعفر ،املرجع السابق ،ص 30وما بعدها
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معاقبته ،أيض اا يملك وايل املظامل إصدار أوامر لإلدارة.
يرى الباحث أن والية املظامل ختتلف عن القضاء اإلداري بمفهومه ومدلوله املعروف به
يف الوقت احلايل ،فوالية املظامل ال تعد سلطة قضائية فحسب بل والية املظامل أوسع نطاق اا
وأفسح جماالا .خاصة أن بعض املنازعات التي كان ينظرها وايل املظامل كانت عبارة عن الفصل
يف منازعات أحد طرفيها رجل من رجال السلطة العامة كالوالة مث ا
ال.
ولعل ما سقناه من حوادث وقضايا يف عهد اخللفاء الراشدين هلو خري دليل عىل ذلك إذ
وجدنا اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب ( )يقتص ألحد أفراد الرعية من وايل مرص عمرو
بن العاص ،ويؤيد هذا االجتاه الذي نقول به أن املاوردي يف مؤلفه األحكام السلطانية عندما
َع َرض الختصاصات وايل املظامل مل يقرصها فقط عىل الدعاوى اإلدارية بمفهومها احلايل وإنام
ذكر من بينها " والقسم السابع :تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم وعجزهم عن
املحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره ،فيكون ناظر املظامل أقوى يد اا وأنفذ
أمر اا فينفذ احلكم عىل من توجه إليه بانتزاع ما يف يده أو بإلزامه اخلروج مما يف ذمته)63(" .

ثاني اا :الدور الذي يمكن أن يقوم به وايل املظامل يف تنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة
اإلدارة يف الوقت احلايل ،تأسيس اا عىل ما سبق نستطيع القول إن أحكام الرشيعة اإلسالمية
سبقت كل الترشيعات يف وضع الضامنة الفعالة لتنفيذ األحكام القضائية كافة والصادرة ضد
اإلدارة خاصة ،إذ اجلميع يعمل يف إطار أحكام الكتاب والسنة ،وال جيوز لكائن من كان أن
خيرج عن أحكامهام ،فنجد الرسول الكريم ( )يقتد من نفسه ألحد أفراد الرعية .إذ يعد
ذاك تنفيذ اا ألحكام الرشيعة اإلسالمية عىل أعىل سلطة تنفيذية يف الدولة باملفهوم املعارص -
رئيس الدولة -أضف إىل ذلك أنه ( )أرشف وأكرم خلق اهلل تعاىل ،فاحلكم الصادر من
القضاء واجب التنفيذ يف حق من صدر يف حقه بغض النظر عن صفة من صدر هذا احلكم
ضده ،تأسيس اا عىل أن احلكم ما هو إال تطبيق ألحكام الرشيعة اإلسالمية أي تطبيق لرشع
( )63عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي املاوردي ،األحكام السلطانية ،القاهرة ،النارش مصطفي البايب احللبي
(1966م) ،ص .83
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املوىل عز وجل.
ويف سبيل تفعيل دور وايل املظامل لتنفيذ األحكام اإلدارية نري تشكيل هيئة أو حمكمة وأن
تتبع هذه اهليئة جاللة امللك ويكون هلا من السلطة والقوة والرقابة ما يؤهلها لتنفيذ األحكام
اإلدارية إذ تستطيع هذه اهليئة من خالل ما يسند إليها من مهام واختصاصات التواصل مع
الوزارات املختلفة لإلرساع يف تنفيذ األحكام اإلدارية ،ومن ناحية أخرى تستطيع هذه اهليئة
التواصل مع وزارة املالية لتوفري ما يلزم من اعتامدات مالية بميزانية الدولة لتنفيذ أحكام
التعويض.
فمن ناحية أوىل تستطيع هذه اهليئة -بام هلا من سلطان الرتباطها بجاللة امللك – التواصل
مع اجلهات اإلدارية الصادر يف حقها احلكم القضائي الختاذ ما يلزم نحو تنفيذ احلكم وإعامل
أحكام منطوقه إذا كان احلكم قد صدر بإلغاء قرار إداري ،فيكون هلا من السلطة واهليمنة ما
تستطيع معه إلزام اجلهة اإلدارية بمحو اآلثار املرتتبة عىل القرار امللغى والتحرك نحو اختاذ ما
يلزم إلعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل صدور القرار املعيب والذي تم إلغاؤه ،كلام كان
ذلك ممكن اا.
ومن ناحية ثانية يكون هلذه اهليئة من السلطة والنفوذ ما جترب به جهة اإلدارة عىل رصف
التعويض ملن حيكم لصاحله يف دعوى املسؤولية اإلدارية ،واختيار الوقت املناسب إلعامل
هذا احلكم ،والتواصل بْي اجلهة اإلدارية الصادر ضدها احلكم ووزارة املالية لتوفري
االعتامدات املالية الالزمة لتنفيذ احلكم.
أو يسند هذا الدور لديوان املظامل مع إعطائه بعض الصالحيات التي متكنه من تنفيذ
األحكام التي يصدرها ضد اجلهات اإلدارية ،كتوقيع جزاءات مالية عىل اإلدارة كالغرامة
التهديدية التي أثبتت نجاح اا يف بعض األنظمة.
وهذا ليس بغريب عىل نظام يطبق الرشيعة اإلسالمية ولعل ما يؤيد اجتاهنا هذا حكم
ديوان املظامل الذي جاء فيه "واجلهة القضائية ينتهي دورها بإصدار احلكم يف القضية

312

40

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/6

?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

والعالقة هلا بالتنفيذ  . . .فإن التنفيذ خارج عن الوالية القضائية للديوان ودوائره التجارية،
ويدخل يف اختصاص اجلهات التنفيذية واملحاكم العامة إذا لزم األمر الرجوع إىل
القضاء"(.)64
وأيض اا احلكم الذي جاء فيه "  . . .وملا كانت الدعوى املاثلة تتعلق بطلب إلزام املدعى عليها
بتنفيذ احلكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان املظامل رقم /51د/ف 4/لعام
 1426هــ ،وملا كانت املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم م51/
وتاريخ  1402/7/17هــ قد قرصت اختصاصات الديوان عىل املنصوص عليه ومل يكن
من بْي املنصوص عليه يف اختصاصات ديوان املظامل ما يتعلق بتنفيذ األحكام

الصادرة

من حماكم اململكة العربية السعودية ،وإن املختصة بتنفيذ األحكام هي اجلهات التنفيذية
وديوان املظامل جهة قضاء إداري  ...فإن هذه الدعوى حينئذ تكون بمنأى عن رقابة ديوان
املظامل )65( " ...

وأيض اا حكمه الذي جاء فيه "  . .قد حددت اختصاصات الديوان عىل وجه التفصيل ،ومل
يرد من ضمن تلك االختصاصات النظر يف االعرتاضات املتعلقة بعدم نفاذ األحكام
القضائية ،أو إثبات إساءة اجلهات اإلدارية الستخدام سلطاهتا .وحيث إن اختصاص ديوان
املظامل ينحرص يف إصدار األحكام القضائية ،وال يشمل اختصاصه متابعة نفاذ احلكم والنظر
يف إثبات النفاذ وعدمه؛ ألن ذلك من اختصاص اجلهات التنفيذية ،وحيث إن طلب وكيل
املدعي يف هذه الدعوى منحرص يف إثبات إساءة اجلهة املدعى عليها الستخدام سلطتها بشأن
عدم نفاذ احلكم؛ فإن الدائرة تنتهي إىل عدم اختصاص ديوان املظامل والئي اا بنظر هذه الدعوى
( ) 64راجع حكم الديوان يف القضية رقم /2/1257ق لعام  1414هـ .واملدقق برقم /3/1/18ت 165/4/لعام
 1415هـ .بجلسة  ،1415/8/14جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لألعوام من ( 1423-1408هـ ).املجلد األول
ص . 343
) (65راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/4004ق لعام  1427هــ ،رقم احلكم االبتدائي /13د/ف 15/لعام
 1428هــ ،حكم التدقيق /471ت 6/لعام  1428هـ بجلسة  1428/7/1هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية
لعام  1428هـ .ن املجلد األول ،ص .121
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وهو ما تقيض به " ()66

وكذلك ما جاء يف حكم لديوان املظامل " وحيث إنه وبالنسبة ملطالبة املدعية برصف
...

املبلغ املحكوم هلا به بحكم الدائرة رقم ( /28د/إ 15/لعام  1421هــ ) املؤيد بحكم هيئة
التدقيق رقم ( /52ت 1/لعام  1422هــ ) فإن هذا الطلب خيرج عن اختصاص الديوان
باعتبار أن تنفيذ األحكام له سلطته اخلاصة وهي خارج والية ديوان املظامل نظام اا ،وتشري
....

الدائرة هنا أن جهة تنفيذ األحكام وفق اا للنظام األسايس للحكم هو امللك أو من ينيبه
وللمدعية يف ذلك الشأن طلب التنفيذ من جهات التنفيذ باعتبار أن احلكم قد أخذ حجية
األمر املقيض به.)67( " . .

باإلضافة لكل ذلك فإن النظام األسايس للحكم قد نص يف املادة السابعة عىل أن “يستمد
احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله .ومها احلاكامن
عىل هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة " .وأيض اا املادة الثامنة منه " يقوم احلكم يف اململكة العربية
السعودية عىل أساس العدل والشورى واملساواة ،وفق الرشيعة اإلسالمية )68(" .فهاتان
املادتان تؤكدان عىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية وأن نظام احلكم يف اململكة العربية
السعودية مستمد من أحكام الرشيعة اإلسالمية وقد بينا أن أحكام الرشيعة اإلسالمية ال
تفرق بْي شخص وآخر فاجلميع سواسية ال فضل ألحد عىل آخر واألحكام القضائية واجبة
النفاذ يف حق الكافة.

) (66راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/2630ق لعام  1428املدقق برقم /198ت 6/لعام  1429هـ.
بجلسة  1429/4/8هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ لعام  1429هـ .املجلد األول ،ص .204
) (67حكم ديوان املظامل يف القضية االبتدائية رقم /3/425ق لعام  1423هـ رقم احلكم االبتدائي /207د/إ 15/لعام
 1431هـ ،حكم االستئناف رقم /348إس 4/لعام  1432هـ بجلسة  1432/12/24هـ ،جمموعة األحكام واملبادئ
اإلدارية لعام  1432هـ املجلد األول ص .1102
) (68النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ 90/وتاريخ . 1412/8/27املنشور بجريدة أم القرى العدد
رقم  3397وتاريخ  1412/9/2هــ.
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

الفرع الثاين:
دور القضاء اإلداري يف األنظمة املقارنة
يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة:
يف بعض األنظمة الوضعية يملك القضاء اإلداري من الوسائل ما متكنه من تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة ،منها عىل سبيل املثال تذكري اإلدارة بواجبها يف تنفيذ
احلكم الصادر ضدها ،أو استخدام القايض وسائل الضغط املايل ضد جهة اإلدارة كالفوائد
التأخريية أو الغرامة التهديدية ولعل أسلوب الغرامة التأخريية قد أثبت نجاح اا يف بعض
األنظمة وبالتايل نتعرض هلذه الوسيلة كوسيلة ضغط عىل جهة اإلدارة لتنفيذ األحكام
الصادرة ضدها ،وذلك من خالل التعرف عىل ماهية الغرامة التهديدية وبيان رشوط تطبيق
هذه الغرامة يف حق جهة اإلدارة كوسيلة ضغط قضائي إلجبارها عىل تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة ضدها.
أوالا :ماهية الغرامة التهديدية:
تعترب وسيلة الضغط املايل من الوسائل الفاعلة إلجبار املدين عىل االلتزام بتنفيذ التزاماته
عين َا ،ومضمون هذه الوسيلة تتمثل يف أن القضاء يلزم املدين املقرص يف تنفيذ التزاماته عين اا
بأن يدفع مبلغ اا معين اا عن كل فرتة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذه االلتزامات يسمى هذا املبلغ
بالغرامة التهديدية ،وبالتايل فهذا املبلغ ال يمثل تعويض اا لتأخر املدين يف تنفيذ التزاماته ،وإنام
هو بمثابة مبلغ يلتزم به املدين املامطل يف تنفيذ التزاماته إلهناء هذا العناد وإلزامه بتنفيذ
التزاماته)69( .

ويف جمال تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة وجدت بعض األنظمة من
هذه الغرامة التهديدية وسيلة فعالة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام القضائية ،وكرس عناد
( ) 69أماين فوزي السيد ْحوده ،ضامنات تنقيذ األحكام الصادرة يف املنازعات اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية
( ،) 2015ص  329وما بعدها.
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ومماطلة اإلدارة يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ،وهذا ما جلأ إليه املرشع الفرنيس
بإصداره ترشيع اا هام اا صدر يف  16يوليه  ،1980ثم صدرت الئحته رقم  501لسنة 1981
لتضع اإلجراءات الالزمة لتطبيقه والتي أعطت للقايض اإلداري السلطة يف فرض غرامة
هتديدية يف مواجهة األشخاص االعتبارية اخلاصة املكلفة بإدارة مرفق عام ،إىل أن توج هذا
التعديل بالقانون رقم  125لسنة  1995الصادر يف  8فرباير  ،1995هذا القانون الذي
أعطى للمحاكم اإلدارية احلق يف احلكم بغرامة هتديدية لضامن تنفيذ األحكام الصادرة عنها،
واألوامر التنفيذية الصادرة عنها لتنفيذ هذه األحكام)70( .

ثاني اا :رشوط الغرامة التهديدية:
 -1رضورة أن يكون حك اام قضائي اا من أحكام اإللزام
إلقرار الغرامة التهديدية ال بد من وجود حكم قضائي هنائي واجب النفاذ ملزم صادر
ضد جهة اإلدارة ،واملقصود باحلكم هنا القرار الصادر من جهة اختصها القانون بوالية
إصداره ،بمقتىض سلطتها أو وظيفتها القضائية تنحسم به خصومة أو نزاع معروض
عليها)71(.

وبالتايل فاألوامر الصادرة بمقتىض االختصاص الوالئي كأوامر تقدير أتعاب اخلربة أو
األوامر التي تتخذها السلطة القضائية بام هلا من اختصاص إداري ينحرس عنها وصف احلكم
وبالتايل ينتفي عنها هذا الرشط للحكم بالغرامة التهديدية للتنفيذ جرب اا ،ويأخذ حكم هذه
األوامر أيض اا التسوية الودية للمنازعات اإلدارية كالصلح الذي تعقده اإلدارة مع أصحاب
الشأن ،فإذا ما عقدت اجلهة اإلدارية صلح اا مع أويل الشأن ثم امتنعت عن تنفيذ مقتىض
الصلح فال يمكن اللجوء للغرامة إلجبارها عىل تنفيذه.

( (70حممد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية ،املرجع السابق ،ص
 45وما بعدها.
) (71حممد باهي أبو يونس ،املرجع السابق ،ص .56
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

باإلضافة إىل ذلك ال بد أن يكون احلكم القضائي من أحكام اإللزام ،ويقصد بذلك أن
تكون األحكام التي تصلح لفرض الغرامة التهديدية بشأهنا هي التي تقرر إنشاء أو تعديل أو
إهناء حلق أو مركز قانوين ،ألن التنفيذ يف معناه احلقيقي بالنسبة هلذه األحكام قيام جهة اإلدارة
بتأدية ما افرتضه هذا احلكم عليها ،أي أن تنفيذ مثل هذه األحكام يستوجب تدخل اإلدارة
إلعامل ما قرره احلكم القضائي ،أما ما يعد من األحكام التقريرية فال تصلح حم ا
ال للغرامة
التهديدية ألن مثل هذه األحكام ال حاجة لتدخل جهة اإلدارة لتنفيذها ،كاحلكم الصادر
بإلغاء حظر نشاط ،إذ يرتتب عىل هذا احلكم وبشكل مبارش ممارسة هذا النشاط وال حاجة
لتدخل جهة اإلدارة لتنفيذ مقتىض احلكم ،ولذلك رفض جملس الدولة الفرنيس طلب احلكم
بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم تعويض ضد الدولة مل حيدد قيمته ،وإنام قىض بندب خبري هلذا
الغرض)72( .

 -2إمكانية تنفيذ احلكم
ال يقف األمر عند كون احلكم قضائي اا من أحكام اإللزام ،ولكن جيب أن يكون تنفيذ هذا
احلكم ممكن اا ،وهذا انطالق اا مما جيري عليه نظام الغرامة التهديدية يف القانون اخلاص من أنه ال
يمكن اللجوء إىل الغرامة التهديدية إال يف احلالة التي يكون تنفيذ االلتزام فيها ممكن اا ،فإذا ما
كان تنفيذ االلتزام مستحي ا
ال زال مربر اللجوء إىل الغرامة التهديدية .إذ ال تكليف بمستحيل
ففي بعض احلاالت قد تكون استحالة التنفيذ مرجعها االستناد إىل نص أو إىل مبدأ من املبادئ
القانونية ،أو يتأسس عىل حكم قضائي يغدو ال حمل للتنفيذ معه .ويستوي يف ترتيب هذا
اإلجراء ألثره أن يمتد إىل املستقبل أو أن يكون عدم التنفيذ مطلق اا لألبد ،أم مؤقت اا إىل حْي،
غاية األمر أن هبذا السبب يمتنع التنفيذ)73( .

وبالتايل فهناك حاالت يمكن أن تتحقق هبا هذه االعتبارات التي جتعل التنفيذ مستحي ا
ال،
) (72حممد باهي أبو يونس ،املرجع السابق ،ص  67وما بعدها.
) ) 73يرسي حممد العصار ،مبدأ حظر توجيه أوامر من القايض اإلداري لإلدارة وحظر حلوله حملها وتطوراته احلديثة،
دار النهضة العربية ،) 2000 ( ،ص .268
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وبالتايل ال حمل للغرامة التهديدية ،منها إذا كان تنفيذ احلكم القضائي سيرتتب عليه إخالل
خطري بالصالح العام ،كأن يؤدي إىل حدوث فتنة أو يؤدي إىل تعطيل سري املرفق العام ،أو إذا
كانت الدولة يف ظل ظروف استثنائية وتقتيض املصلحة العامة تأخري أو تأجيل تنفيذ احلكم
القضائي لبعض الوقت ،أو وجود قوة قاهرة كوفاة رئيس اجلمهورية التي تؤدي إىل تعطيل
صدور القرار اجلمهوري الالزم لتنفيذ احلكم القضائي .أو الستحالة شخصية كبلوغ
املوظف املفصول سن التقاعد حال ما حكم له بإلغاء قرار الفصل من اخلدمة.
وبالتايل نرى أن الغرامة التهديدية تكتسب أمهية بالغة يف إجبار جهة اإلدارة عىل تنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ضدها ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإهنا تعمل عىل عدم تراكم
الدعاوى أمام القضاء اإلداري مما حيمل القايض اإلداري ما ال ينوء به ،إذ إن امتناع اإلدارة عن
تنفيذ األحكام القضائية سيؤدي إىل جلوء املحكوم له إىل القضاء اإلداري مرة أخرى للطعن عىل
القرار الرصيح أو الضمني بالرفض .ومن املحتمل متى صدر حكم يف هذا الطعن أن متانع
اإلدارة يف التنفيذ فيلجأ املحكوم له مرة أخرى للطعن عىل هذا االمتناع من جديد أو الطعن
بالتعويض إن كان له مقتىض ومتتنع اإلدارة عن التنفيذ وهذا إىل ما ال هناية)74( .

وبالتايل فإننا نتفق مع من ذهب إىل أن فعالية الغرامة التهديدية تبدو بوضوح يف ظل
املسؤولية املالية لكل موظف أدت ترصفاته إىل إدانة أي شخص من أشخاص القانون العام
بغرامة هتديدية بسبب عدم التنفيذ الكيل أو اجلزئي لألحكام القضائية)75( .

ورغبة يف جعل الغرامة التهديدية وسيلة ضغط فعالة يف تنفيذ األحكام القضائية ،فقد
تقرر يف الترشيع الفرنيس جواز توقيع غرامة مالية عىل ترصفات املوظف التي تسببت يف
احلكم عىل أحد األشخاص العامة بغرامة هتديدية ،أو تلك التي هتدف إىل تعطيل تنفيذ
األحكام املالية عن طريق امتناع املوظف بإصدار األمر بدفع املبلغ الذي قىض به احلكم
القضائي ،وقد وسع املرشع الفرنيس يف نطاق املسؤولية فأخضع املحافظْي وأعضاء املجالس
) (74حممد باهي أبو يونس ،املرجع السابق ،ص .306
) (75عبد القادر عدو ،ضامنات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة ،دار هومة اجلزائر للنرش ( )2010ص .170
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

البلدية املنتخبة للمسؤولية إذا ثبت أن ترصفهم كان سبب اا يف احلكم بالغرامة التهديدية عىل
الشخص االعتباري العام .وتتم مساءلتهم أمام املحكمة التأديبية للمخالفات املالية ومل يبق
من رجال اإلدارة خارج نطاق املسؤولية املدنية أمام هذه املحكمة سوى أعضاء احلكومة
ال أهنم وراء عدم تنفيذ األحكام)76( .
حتى ولو ثبت فع ا

الفرع الثالث:
دور ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية
يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة

اليملك ديوان املظامل الوسائل القانونية التي متكنه من إجبار جهة اإلدارة عىل تنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ضدها ،فدائ اام ما يردد يف أحكامه أن النظام املؤسس له حدد
اختصاصاته عىل سبيل احلرص وتنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة خترج من
اختصاصه ،إذ إن دوره قارص عىل إصدار احلكم وال يتعدى ذلك،إعامالا ملبدأ الفصل بْي
السلطات وأن ديوان املظامل ال يمكنه توجيه أوامر جلهة اإلدارة إىل اختاذ إجراء ما أو عدم اختاذ
فعل ما ،ولعل ما يؤيد قولنا هذا أحكام ديوان املظامل التي أكدت عىل عدم اختصاص الديوان
بتنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضد اإلدارة ،منها حكم ديوان املظامل الذي جاء فيه " واجلهة
القضائية ينتهي دورها بإصدار احلكم يف القضية وال عالقة هلا بالتنفيذ  . . .فإن التنفيذ خارج
عن الوالية القضائية للديوان ودوائره التجارية ،ويدخل يف اختصاص اجلهات التنفيذية
واملحاكم العامة إذا لزم األمر الرجوع إىل القضاء" (.)77

واحلكم الذي جاء فيه "وملا كان تنفيذ األحكام اإلدارية واإلجراءات التي تتعلق به
خارجة عن اختصاص الديوان بموجب نظامه ،وتدخل يف اختصاص جهات أخرى؛ فإنه
) (76حممد باهي أبو يونس ،املرجع السابق ،ص  296وما بعدها.
( ) 77راجع حكم الديوان يف القضية رقم /2/1257ق لعام  1414هـ .واملدقق برقم /3/1/18ت 165/4/لعام
 1415هـ .بجلسة  ،1415/8/14جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لألعوام من ( 1423-1408هـ ) .املجلد األول
ص . 343
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يتعْي احلكم بعدم اختصاص ديوان املظامل بنظر هذه الدعوى" (.)78

وأيض اا احلكم الذي جاء فيه " . . .وملا كانت الدعوى املاثلة تتعلق بطلب إلزام املدعى عليها
بتنفيذ احلكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان املظامل رقم /51د/ف 4/لعام 1426
هــ ،وملا كانت املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل الصادرة باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ
 1402/7/17هــ قد قرصت اختصاصات الديوان عىل املنصوص عليه ومل يكن من بْي
املنصوص عليه يف اختصاصات ديوان املظامل ما يتعلق بتنفيذ األحكام الصادرة من حماكم
اململكة العربية السعودية ،وإن املختصة بتنفيذ األحكام هي اجلهات التنفيذية وديوان املظامل

جهة قضاء إداري  . . .فإن هذه الدعوى حينئذ تكون بمنأى عن رقابة ديوان املظامل .)79(" . . .
وأيض اا حكمه الذي جاء فيه " . .قد حددت اختصاصات الديوان عىل وجه التفصيل ،ومل
يرد من ضمن تلك االختصاصات النظر يف االعرتاضات املتعلقة بعدم نفاذ األحكام
القضائية ،أو إثبات إساءة اجلهات اإلدارية الستخدام سلطاهتا .وحيث إن اختصاص ديوان
املظامل ينحرص يف إصدار األحكام القضائية ،وال يشمل اختصاصه متابعة نفاذ احلكم والنظر
يف إثبات النفاذ وعدمه؛ ألن ذلك من اختصاص اجلهات التنفيذية ،وحيث إن طلب وكيل
املدعي يف هذه الدعوى منحرص يف إثبات إساءة اجلهة املدعى عليها الستخدام سلطتها بشأن
عدم نفاذ احلكم؛ فإن الدائرة تنتهي إىل عدم اختصاص ديوان املظامل والئي اا بنظر هذه الدعوى
وهو ما تقيض به "(.)80

) (78راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /2/2013ق لعام  1420هــ ،املدقق برقم /52ت 3/لعام 1421
بجلسة  1421/3/16هـ .جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لألعوام من ( 1423-1408هـ ) .املجلد األول ص
356
) (79راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/4004ق لعام  1427هــ ،رقم احلكم االبتدائي /13د/ف 15/لعام
 1428هــ ،حكم التدقيق /471ت 6/لعام  1428هـ بجلسة  1428/7/1هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية
لعام  1428هـ .ن املجلد األول ،ص . 121
) (80راجع حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/2630ق لعام  1428املدقق برقم /198ت 6/لعام  1429هـ.
بجلسة  1429/4/8هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ لعام  1429هـ .املجلد األول ،ص .204
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

وكذلك ما جاء يف حكم لديوان املظامل " . . .وحيث إنه وبالنسبة ملطالبة املدعية برصف
املبلغ املحكوم هلا به بحكم الدائرة رقم ( /28د/إ 15/لعام  1421هــ ) املؤيد بحكم هيئة
التدقيق رقم ( /52ت 1/لعام  1422هــ)  . . .فإن هذا الطلب خيرج عن اختصاص الديوان
باعتبار أن تنفيذ األحكام له سلطته اخلاصة وهي خارج والية ديوان املظامل نظام اا ،وتشري
الدائرة هنا أن جهة تنفيذ األحكام وفق اا للنظام األسايس للحكم هو امللك أو من ينيبه
وللمدعية يف ذلك الشأن طلب التنفيذ من جهات التنفيذ باعتبار أن احلكم قد أخذ حجية
األمر املقيض به )81( " . . . .

ويف حكم آخر للديوان يف القضية االبتدائية رقم /2/3268ق لعام 1435هــ واملؤيد
استئنافيا برقم /2/3950س لعام 1436هــ بجلسة 1436/9/20هــ جاء فيه " . . . .وملا
كان اختصاص هذه املحكمة مقيد اا بالدعاوى اإلدارية يف حْي أن الصيغة التنفيذية لألحكام
النهائية املنصوص عليها يف املادة  1/30من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل – الصادر
باملرسوم امللكي رقم(م )3/يف 1435/1/22هــ  -قد أولت (الوزراء واألجهزة احلكومية
املستقلة ) تنفيذ األحكام اإلدارية ،ومن ثم فإن والية حماكم ديوان املظامل تنحرس عن النظر يف
طلبات تنفيذ هذه األحكام"()82

ويف أحد األحكام احلديثة لديوان املظامل أكد عىل هذا االجتاه حيث جاء يف هذا احلكم ما
نصه " . . . . .وحيث إن املادة آنفة الذكر ذكرت اختصاصات حماكم ديوان املظامل عىل سبيل
احلرص ومل تتطرق إىل ما يتعلق بتنفيذ األحكام الصادرة عنها؛ فلذلك فإن والية حماكم ديوان
املظامل تنحرس عن نظر طلب املدعية تنفيذ احلكم املبْي أعاله وفق اا ملنصوص املادة ووفق اا ملا

) (81حكم ديوان املظامل يف القضية االبتدائية رقم /3/425ق لعام  1423هـ رقم احلكم االبتدائي /207د/إ 15/لعام
 1431هـ ،حكم االستئناف رقم /348إس 4/لعام  1432هـ بجلسة  1432/12/24هـ ،جمموعة األحكام واملبادئ
اإلدارية لعام  1432هـ املجلد األول ص .1102
) (82حكم ديوان املظامل يف القضية االبتدائية رقم /2/3286ق لعام 1435هـ .حكم االستئناف رقم /2/3950س بجلسة
 1436/9/20هـ ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام  1436هـ املجلد األول ص  21وما بعدها.
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استقر عليه قضاء ديوان املظامل من عدم اختصاصه بتنفيذ األحكام اإلدارية .)83(" . . . .

من مجاع ما تقدم نرى أن ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية ال يملك من الوسائل
القانونية ما متكنه من إجبار جهة اإلدارة عىل تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ،حيث
يلتزم نص النظام بام حدده له من اختصاصات ليس من بينها تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضد اإلدارة ،وذلك عىل عكس بعض األنظمة التي منحت القضاء اإلداري فيها من
الصالحيات التي متكنه من الضغط عىل اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة كام رأينا
يف الغرامة التهديدية التي أقرها املرشع الفرنيس للقضاء اإلداري ،هذه الوسيلة التي ثبت
نجاحها يف مواجهة اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها.

املطلب الثاين:
دور اهليئات الرقابية يف تنفيذ األحكام اإلدارية
الصادرة ضد جهة اإلدارة يف اململكة العربية السعودية

قد يكون لبعض اهليئات الرقابية دور يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة
اإلدارة ،ويظهر هذا الدور يف االختصاصات املمنوحة لكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان
املراقبة العامة ،هذه االختصاصات التي بموجبها يكون لكل منهام دور يف الضغط عىل جهة
اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها .وسنتناول دورمها يف الفرعْي التاليْي.

الفرع األول:
دور هيئة الرقابة والتحقيق يف تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضد جهة اإلدارة

قد يكون هليئة الرقابة والتحقيق دور فعال يف تنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة حلْي
إنشاء هيئة تتوىل تنفيذ مثل هذه األحكام وذلك عىل غرار قضاء التنفيذ يف اململكة العربية
) (83حكم ديوان املظامل يف القضية االبتدائية رقم /3/10367ق لعام 1436هـ .حكم االستئناف رقم /1443ق لعام 1437
هـ .بجلسة  1437/5/7هـ ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام  1437هـ املجلد األول ص .24
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

السعودية .أو إسناد هذه املهمة لديوان املظامل مع إعطائه الصالحيات التي متكنه من القيام
هبذه املهمة ،ويأيت هذا الدور من خالل الدور الرقايب للهيئة فهيئة الرقابة والتحقيق ختتص
بإعامل الرقابة عىل املوظفْي وبالتايل فبموجب هذا االختصاص تستطيع اهليئة التحقيق مع
املوظفْي الذين يثبت لدهيا خمالفتهم .واملخالفة املنسوبة للموظف قد تكون خمالفة إدارية أو
مالية ،فقد نصت املادة  31من نظام تأديب املوظفْي عىل أن "يعاقب تأديبي اا كل موظف ثبت
ارتكابه خمالفة مالية أو إدارية ،وذلك مع عدم اإلخالل برفع الدعوى العامة أو دعوى
التعويض" ( .)84وتتمثل املخالفة املنسوبة للموظف يف هذا الشأن يف إخالله بكرامة الوظيفة
إذ إن عدم تنفيذ األحكام اإلدارية هو تعطيل حلكم قضائي واجب النفاذ ،وما صدر هذا
احلكم إال بناء عىل نظام مما يعني بالتبعية أن املوظف املمتنع عن تنفيذ األحكام قد عطل تنفيذ
وإعامل أحكام النظام ،وبالتايل فهي خمالفة تأديبية يف حق املوظف .إذ إنه من املعلوم أن
املخالفات التأديبية غري واردة عىل سبيل احلرص وإنام تم النص عىل بعضها مما يعني أن كل
فعل يرتكبه املوظف ويعد إخالالا بكرامة الوظيفة العامة هي خمالفة تأديبية.
ولقد جاء يف األمر السامي رقم /9624م ب يف 1430/11/22هــ املتضمن املوافقة
عىل حمرض هيئة اخلرباء رقم ( )509يف 1430/10/28هــ الذي جاء فيه ما نصه " :ثاني اا:
توجيه اجلهات احلكومية عند تسلمها األحكام القضائية املذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة
ضدها من املحاكم ،باختاذ اإلجراءات الفورية لتنفيذها ،والتنسيق مع وزارة املالية واجلهات
املعنية األخرى عند االقتضاء يف هذا الشأن".
وقد نص النظام األسايس للحكم يف املادة ( )50منه عىل أن "امللك أو من ينيبه معنيون
بتنفيذ األحكام القضائية"( )85إذا فمسؤولية امللك جيب أن تبقى هي املرحلة النهائية التي
يعترب اضطرار صاحب احلق إىل اللجوء إليها عالمة ا عىل إخالل املسؤول -الذي أنابه امللك
) (84نظام تأديب املوظفْي الصادر باملرسوم امللكي م 7/وتاريخ  1391/2/1هـ .
) (85النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ 90/وتاريخ . 1412/8/27املنشور بجريدة أم القرى العدد
رقم  3397وتاريخ  1412/9/2هــ.
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عىل تنفيذ األحكام القضائية -بواجبه ،باإلضافة إىل كل ذلك فإن هيئة الرقابة والتحقيق تتوىل
التحقيق يف املخالفات اإلدارية واملالية ،ومما يمكن قوله أن عدم تنفيذ األحكام الصادرة ضد
اإلدارة قد يرتتب عليه خمالفة مالية ،ويف بيان املخالفات املالية نجد املادة  3/ 15من نظام
ديوان املراقبة العامة تنص عىل أن تعترب من املخالفات املالية ما يأيت "  – 3 -2 . . . -1كل
...

إمهال أو تقصري يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية للدولة ،أو تعريض مصلحة من
مصاحلها املالية للخطر ،أو يكون من شأنه أن يؤدي إىل ذلك"(.)86

فلقد ساوت هذه الفقرة بْي ضياع حق من حقوق الدولة املالية وبْي تعريض أي من
مصاحلها املالية للخطر أو ما يؤدي إىل ذلك .وإذا قلنا أن من صدر يف حقه حكم من القضاء
اإلداري وامتنع معه املوظف عن التنفيذ مما يلحق معه رضر اا وتوافرت رابطة السببية ،فإن
عنارص التعويض تكون قد اكتملت فاخلطأ يكون ثابت اا يف حق اإلدارة لعدم تنفيذها حك اام
قضائي اا واجب النفاذ والرضر إذا ما توافر وربطت بينهام رابطة السببية استحق املرضور
التعويض ،فإن رفع املرضور دعوى تعويض ومن ثم حصل عىل حكم بالتعويض فإن ذلك
يؤدي إىل تعرض املصلحة املالية للدولة للخطر .إذ إنه سيكلف اخلزانة العامة للدولة مبلغ
التعويض الذي حكم به هذا املبلغ الذي لو قامت اإلدارة بتنفيذ احلكم ملا حكم بالتعويض
ولعل االنتقاص من اخلزانة العامة للدولة هلو عْي اإلرضار بمصالح الدولة املالية.
نخرج من كل ذلك أن ما يرتكبه املوظف املسؤول عن تنفيذ حكم قضائي إداري يمكن
أن يكون خمالفة مالية بجانب املخالفة اإلدارية التي يمكن معها هليئة الرقابة والتحقيق إجراء
التحقيق معه بشأن هذه املخالفات ومن ثم توقيع العقوبة املناسبة من صاحب الصالحية.
مما يمكن معه القول إنه من املمكن أن يكون هليئة الرقابة والتحقيق دور مهم يف تنفيذ
األحكام اإلدارية ويأيت هذا الدور من خالل َتريك املسؤولية التأديبية ضد املوظفْي
املمتنعْي عن تنفيذ هذه األحكام .فمن املمكن أن تلعب املسؤولية التأديبية دور اا هام اا يف حث
املوظفْي عىل االمتثال لليشء املحكوم به ومن ثم تنفيذ األحكام اإلدارية.
) (86نظام ديوان املراقبة العامة الصادر باملرسوم امللكي م 9/وتاريخ  1391/2/11هـ.
324

52

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/6

?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

فاملسؤولية التأديبية تتميز بقواعد خاصة منها أن املخالفات التأديبية مل ترد عىل سبيل
احلرص وإنام يتحقق اخلطأ التأديبي بأي ترصف أو امتناع يعترب خروج اا عىل مقتىض الواجب
الوظيفي(.)87

ومن املالحظ أن املنظم السعودي مل يضع تعريف اا للمخالفة التأديبية ،ولكنه اكتفى فقط
ببيان الواجبات واملحظورات يف حق املوظف العام ()88

ومن أحكام الديوان يف هذا الشأن حكمه الذي جاء فيه "  . . .إذ إنه بثبوت ذلك فإن املتهم
قد خرج عىل مقتىض الواجب الوظيفي الذي يلزمه حسن املعاملة مع الغري أثناء وظيفته
واملحافظة عىل رشف الوظيفة وكرامتها والتزامه بحسن السرية واألخالق ،وملخالفة املتهم
ذلك املقتىض فإنه يتعْي عىل الدائرة إدانة املتهم بام نسب إليه من خروج عىل مقتىض الواجب
الوظيفي .)89( " . . .
وأيض اا حكمه الذي جاء فيه "  . .املخالفة التأديبية هي :إخالل املوظف العام بواجبات
وظيفته إجياب اا أو سلب اا أو إتيانه عم ا
ال من األعامل املحرمة عليه ،بحسبان أن ذلك يف حد ذاته
يمثل مسلك اا مشين اا ينعكس أثره عىل كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع االطمئنان
إىل استقامة القائم بأعبائها ويتناىف مع ما ينبغي أن يتحىل به من طيب اخلصال ،ونبيل الفعال
وملا كانت القاعدة املقررة فقه اا وقضاء :أن األفعال املكونة للذنب اإلداري ليست حمددة
حرص اا  . . .ويرتتب عىل هذه القاعدة نتائج بالغة األمهية  . . .ثانيها :أن انعدام النص املؤثم لفعل
ما أو امتناع بعينه ال يعني بالرضورة إباحته للموظف .)90(" . .

) ( 87حسني سعد عبد الواحد ،،تنفيذ األحكام اإلدارية ،سابق اإلشارة إليه ،ص .616
) ( 88املواد من  11إىل  15من نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م ) 49/وتاريخ  1397/7/10هـ.
)( 89حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /5/128ق لعام  1427هــ ،رقم حكم التدقيق /30ت 2/لعام  1428هـ
بجلسة  1428/1/4هـ .جمموعة املبادئ واألحكام لعام  1428هـ .املجلد الثاين ص .505
)( 90حكم ديوان املظامل يف القضية رقم /1/3820ق لعام  1429هــ ،رقم حكم االستئناف /174إس 6/لعام 1431
هـ .بجلسة  1431/3/14هـ .جمموعة املبادئ واألحكام لعام  1431هـ املجلد الثاين ص .562
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ويف إطار وضع تعريف للمخالفة التأديبية نجد للفقه أكثر من تعريف منهم من عرفها
بأهنا كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل وجيايف واجبات منصبه"( )91أو هي " إتيان فع ا
ال إجيابي اا
أو سلبي اا يكون من شأنه خمالفة الواجبات الوظيفية ،أو ارتكابه املحظورات املنهي عنها"()92

مما سبق نستطيع القول بأن املخالفات التأديبية تتمثل يف إتيان أحد املحظورات التي نص
عليها النظام أو االمتناع عن واجب من الواجبات التي نص عليها النظام وكل فعل ترى فيه
اجلهة اإلدارية مساس اا بكرامة الوظيفة أو الرشف أو ما يؤدي إىل زعزعة الثقة واالحرتام
الواجب توافرمها يف املوظف العام كل ذلك يعد خمالفة تأديبية ،مما يفتح املجال هليئة الرقابة
والتحقيق ملراقبة تنفيذ األحكام اإلدارية إذ إنه والوضع كذلك – االمتناع عن تنفيذ حكم
إداري – فيه مساس بكرامة الوظيفة والثقة التي ينشدها األفراد يف شاغيل الوظيفة العامة.
ويف جمال عدم تنفيذ األحكام اإلدارية من املمكن القول إن هذه املخالفة تقوم يف حق
املوظف العام بتوافر ركنْي أحدمها الركن املادي والثاين الركن املعنوي.
أوال :الركن املادي:
يتمثل هذا الركن يف كل فعل إجيايب أو سلبي يرتكبه املوظف مما يمكن معه القول إن هذا
الركن يتوافر يف كل صورة من صور عدم تنفيذ األحكام اإلدارية التي تناولناها سابقا كأن
يتعمد املوظف التأخري يف تنفيذ احلكم بدون وجه حق ،أو يقوم بتنفيذ األحكام بشكل
منقوص ،أو عىل خالف ما قصده احلكم ،أو يقوم بتنفيذ القرار الذي حكم بإلغائه ،أو يصدر
قرار اا رصحي اا بعدم تنفيذ احلكم ،أو ال يتخذ اإلجراءات التي بموجبها يتم وضع احلكم
موضع التنفيذ.
مما يعني أنه لتوافر الركن املادي جيب أن يكون هذا الركن متمث ا
ال يف عمل يمكن رصده

) (91سليامن حممد الطاموي ،اجلريمة التأديبية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،)1975( ،ص.41
) (92زكي حممد النجار ،الوجيز يف تأديب العاملْي يف احلكومة والقطاع العامة ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
ط  ، )1986( 2ص .14
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

يف الواقع ،فإذا كان العمل جمرد نية الفعل حتى ولو تم اإلفصاح عنه فال قيام للركن املادي يف
هذه احلالة إذ ال حساب عىل النوايا مامل تتجسد هذه النية يف عمل مادي)93( .

باإلضافة إىل ذلك جيب أن يكون الفعل املادي ثابت اا يف حق املوظف ،بمعنى أنه إن مل يكن
الفعل ثابت اا ومؤكد اا يف حق املوظف فال يمكن مساءلته عن هذا الفعل ،حيث ال تقوم
املسؤولية التأديبية يف حق املوظف عن أفعال مل يرتكبها أو غري ثابتة يف حقه عىل وجه مؤكد
ويف هذا ذهب ديوان املظامل إىل أن " قرار اجلزاء غري قائم عىل أسباب صحيحة إذ ال ينسب
إىل املتظلم شيئ اا مما وقع من إمهال طاملا أنه مل يقم بضبط املعاملة وكتابة الصكوك "()94
ثاني اا :الركن املعنوي:
لقيام اجلريمة اجلنائية البد من توافر عدة أركان منها الركن املادي املتمثل يف إتيان سلوك
جمرم من املنظم أو االمتناع عن فعل أوجبه املنظم ،وبجانب هذا الركن البد من توافر الركن
املعنوي املتمثل يف اإلرادة اآلثمة للجاين إذ إن الركن املعنوي يعد حلقة الوصل بْي اجلريمة
كواقعة مادية يظهر أثرها يف العامل اخلارجي وبْي اإلنسان الذي صدر عنه السلوك املكون
للركن املادي ،ذلك الركن املعنوي املتمثل يف اإلرادة اجلنائية .إال أن السؤال هل ال بد من
توافر الركن املعنوي يف اجلريمة التأديبية بمعنى آخر لقيام اجلريمة التأديبية ال بد من أن يصدر
الفعل عن إرادة آثمة سواء كانت عمدية أم كانت قائمة عىل اخلطأ؟ ()95

لقد انقسم الفقه بشأن هذه اجلزئية فمنهم من اشرتط لزوم توافر الركن املعنوي مساوي اا
اجلريمة التأديبية باجلريمة اجلزائية فاشرتط أنصار هذا الرأي رضورة توافر إرادة آثمة بجانب
الركن املادي لقيام املسؤولية يف حق املوظف وبالتايل جمازاته عام ارتكبه من خمالفة ويرى
)ْ (93حدي حممد العجمي ،القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية :أساليب اإلدارة ووسائلها النظامية ،دار اإلجادة
للنرش ،الرياض 1437( ،هـ) .ص .402
) (94حكم ديوان املظامل رقم /42ت 2/تاريخ  1412هـ .جمموعة القضاء اإلداري يف مخس سنوات من (-1410
 )1415مشار إليه ْحدي حممد العجمي ،املرجع السابق ص .403
)ْ (95حدي حممد العجمي ،املرجع السابق ،ص .404
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أنصار هذا الرأي أن القول بغري ذلك يبعد بْي اجلزاء وغاياته األساسية ،بل إنه قد يؤدي إىل
نتائج عكسية سواء لدى العامل املخالف أم لدى غريه من العاملْي(.)96
ويؤيد آخرون هذا االجتاه فيقول "إن للجريمة التأديبية ركنْي مادي اا ومعنوي اا أو أدبي اا
ويعني صدور الفعل املادي اإلجيايب أو السلبي عن إرادة آثمة فإذا تعمد املوظف ارتكاب
الفعل كان الركن املعنوي هو القصد ،وإذا انرصفت إرادته إىل النشاط دون النتيجة كان الركن
املعنوي هو اخلطأ غري العمدي فإرادة النشاط عنرص الزم يف الركن املعنوي للجريمة سواء
كانت عمدية أو غري عمدية فاجلريمة التأديبية إذن تقوم عىل فكرة اإلثم أو اخلطيئة فال يكفي
يف اجلريمة التأديبية وقوع الفعل أو االمتناع بل جيب أن يكون الفعل أو االمتناع ثمرة إرادة
آثمة "(.)97

ويف اجتاه أخر للفقه نجد البعض ينتقد االجتاه األول وهيامجه قائال " ونحن نرى هذا القول
 . . .ينطوي عىل تعميم خاطئ ومضلل وهو يكشف عن االجتاه يف حماولة بناء اجلريمة التأديبية
عىل ذات األسس املقررة يف جمال قانون العقوبات وهو األمر الذي ال يصدق يف كثري من
األحيان التي شجبته املحكمة اإلدارية العليا رصاحة يف بعض أحكامها " مضيف اا صاحب
الرأي " أنه يمكن التسليم بدور إلرادة املوظف يف جمال بعض اجلرائم التأديبية املقننة  . .أما
بالنسبة لباقي اجلرائم التأديبية  . . .فإن اإلرادة اآلثمة للعامل املراد تأديبه ال تعني أكثر من أنه
ارتكب الفعل أو االمتناع دون عذر رشعي سواء كان يدرك أنه ارتكب فع ا
ال خاطئ اا أم ال
وحسنت نيته أم ساءت  " . .ويتابع صاحب الرأي قائ ا
ال " إن القاعدة السابقة ال تنفي وجود
حاالت للخطأ التأديبي ال يمكن أن يتم فيها العقاب إال إذا َتققت اإلرادة اآلثمة "(.)98

ونتفق مع الرأي الثاين من أنه اليشرتط لقيام املسؤولية عن املخالفات التأديبية أن يكون
الفعل غري املرشوع الذي أتاه املوظف إجياب اا كان أو سلب اا قد تم بسوء نية أو صدر عن إرادة
) (96عبد الفتاح حسن ،التأديب يف الوظيفة العامة .دار النهضة العربية ،القاهرة 1964( ،م) .ص .126
) (97حممد جودت امللط ،املسؤولية التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة 1967( .م) ،ص .80
) (98سليامن حممد الطاموي ،اجلريمة التأديبية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ( ، )1975ص .79 ،78
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[د .سامح عبد الله محمد]

آثمة ولكن يكفي لتحقق املسؤولية وقيامها يف حق املوظف أن يكون ما أتاه املوظف من فعل
أو امتناع قد خرج به عىل مقتىض الواجب الوظيفي أو أتى فع ا
ال من األفعال املحظورة نظام اا
دون حاجة إىل ثبوت سوء النية أو اإلرادة اآلثمة لدى املوظف.
وبالتايل فالركن املعنوي يف اجلريمة التأديبية يعني أن يكون العمل غري املرشوع صادر اا عن
إرادة حرة وواعية دون االلتفات إىل الوصف الذي توصف به هذه اإلرادة من كوهنا إرادة
آثمة أو غري آثمة ،إال عندما تكون اإلرادة هي األساس يف اعتامد الفعل خمالفة من عدمه(.)99

وهذا الرأي هو ما أخذ به ديوان املظامل حيث قرر " أن ما قام به املوظف من تعديل تم
بحسن نية وتنفيذا ألمر رئيسه  . . .وإذا كان املوظف مشهود اا له بالكفاءة واألمانة يف أداء عمله
فإن تعقبه وتصيد األخطاء له يتعارض مع حسن السياسة يف النظام  . . .عدم إدانة املتهم بام
نسب إليه من خمالفات "(.)100

ومن أحكام الديوان يف هذا الشأن ما ذهب إليه بقوله "  . . .إن اإلرادة اآلثمة للموظف
املراد حماسبته – بوجه عام – ال تعني أكثر من أنه قد ارتكب الفعل أو ارتكب االمتناع دون
عذر رشعي ويكفي يف هذا الصدد أن يسند الفعل اخلاطئ إليه حتى تتحقق املسؤولية
جتاهه"(.)101

من هذه األحكام نرى أن الديوان ال يعتد باإلرادة ويضعها موضع االعتبار ففي احلكم
األول عندما كانت اإلرادة غري آثمة أعفي املوظف من العقوبة برغم إتيانه الركن املادي
للمخالفة ،أما يف احلكم الثاين اعترب اإلرادة آثمة بمجرد ارتكاب الفعل املخالف إجياب اا أو
)ْ (99حدي حممد العجمي ،املرجع السابق ،ص .405
) (100راجع حكم ديوان املظامل رقم /182ت 2/وتاريخ  1412هــ .مشار إليه العجميْ ،حدي حممد 1437( .هـ)،
املرجع السابق ،ص .407
) (101حكم ديوان املظامل يف الدعوى رقم /1/3820ق  1429هــ ،املستأنف برقم /174إس 6/لعام  1431هـ.
بجلسة  1431/3/14هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ لعام  1431هـ .املجلد الثاين ،ص  .563ويف نفس املعنى حكم
ديوان املظامل يف الدعوى رقم /5/758ق  1427هــ ،املستأنف برقم /130إس 8/لعام  1431هـ .بجلسة
 1431/1/16هــ ،جمموعة األحكام واملبادئ لعام  1431هـ .املجلد الثاين ،ص .647
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سلب اا بدون وجود عذر رشعي.
نخلص من ذلك أن امتناع املوظف عن تنفيذ األحكام اإلدارية تقوم به املخالفة بمجرد
ارتكاب أي صورة من صور االمتناع سواء كان ذلك تأخري اا يف تنفيذ احلكم أو تنفيذه بشكل
خاطئ أو االمتناع عن التنفيذ ما مل يكن هناك عذر رشعي كأن يكون التأخري ألخذ املوافقات
من اجلهات املعنية واملشرتكة يف تنفيذ موجب احلكم أو كان التأخري لظروف قاهرة .أما
التنفيذ بشكل خمالف أو خاطئ فإنه اليعتد باإلرادة كوهنا آثمة أو غري آثمة فاملخالفة قائمة
بمجرد إتيان الفعل إال إذا كان التنفيذ اخلاطئ يعود إىل غموض يف احلكم ذاته .وأما إذا كان
االمتناع قد صدر يف شكل قرار رصيح باالمتناع عن التنفيذ أو القيام بتنفيذ القرار امللغى
باحلكم حمل التنفيذ فإنه والوضع كذلك تقوم اجلريمة التأديبية بمجرد ارتكاب الفعل وال
حاجة للتعويل عىل اإلرادة كوهنا آثمة أو غري آثمة.
وبالتايل يمكن القول إن املوظف ال يسأل عن الفعل املخالف الذي ارتكبه ومن ثم تنتفي
املسؤولية التأديبية يف حقه ،النتفاء الركن املعنوي إذا توافرت يف حقه إحدى الصور اآلتية:
إذا كان تأخره يف تنفيذ احلكم اإلداري راجع اا إىل قوة قاهرة أو إىل رضورة ملجئة كحالة
حدوث اضطرابات أو حدوث فتنة يف املجتمع ،أو يف حالة رضورة اختاذ اإلجراءات
واملوافقات الالزمة لتنفيذ احلكم)102 ( .

أما عن الركن الرشعي يف اجلريمة التأديبية فإهنا ختتلف عن اجلريمة اجلنائية إذ إن األخرية
َتكمها قاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،أما املخالفات التأديبية فهي غري واردة عىل
سيبل احلرص فكل عمل خيرج به العامل عىل مقتىض الواجب الوظيفي يف أعامل وظيفته يعترب
خمالفة تأديبية وجيازى عليها ،ومما الشك فيه أن من أهم الواجبات امللقاة عىل عاتق املوظف
العام احرتام وتنفيذ األنظمة واللوائح ومن مقتىض تنفيذ األنظمة تنفيذ مقتىض األحكام
بصفة عامة إذ إن األحكام ما صدرت إال تطبيق اا لألنظمة ،فامتناع املوظف عن تنفيذ حكم
) (102عيل شفيق ،الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة يف اململكة العربية السعودية (دراسة َتليلية مقارنة) .مركز البحوث،
معهد اإلدارة العامة ،الرياض ( 1422هـ 2001- .م) ،ص  288وما بعدها.
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

إداري ينطوي عىل إخالل بواجبات الوظيفة وإهدار حلجية احلكم مما يشكل معه جريمة
تأديبية يؤاخذ عليها املوظف.
وبالرغم من كل ذلك فإن إعامل املسؤولية التأديبية بشأن عدم تنفيذ األحكام اإلدارية قد
يكتنفها بعض الصعوبات ،أوهلا :أهنا تفرتض غالب اا أن يكون املوظف حال قيامه بارتكاب
املخالفة إنام قد ارتكبها باملخالفة ألوامر رؤسائه – الذين يملكون توقيع اجلزاء – بحيث لو
كان هؤالء يغطونه أو يقرونه عىل ما يقوم به ،فال قيام للمسؤولية وهذا هو الغالب بالنسبة
لالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية .ثانيها :أن املسؤولية التأديبية تقوم عىل مبدأ الشخصية
شأهنا شأن اجلريمة اجلنائية فيتعْي إلدانة املوظف وتوقيع العقوبة التأديبية يف حقه حال
اشرتاكه وجمموعة أخرى يف ارتكاب اجلريمة أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إجيايب أو سلبي
حمدد يعد مسامهة منه يف وقوع اجلريمة اإلدارية ،فإذا انعدم املأخذ اإلداري يف حق املوظف
ومل يقم منه أي إخالل بواجبات وظيفته فال يكون ثمة خمالفة تأديبية ،ويرتتب عليه عدم جواز
توقيع عقوبة تأديبية يف حقه ،واملالحظ أن كثري اا من األحكام اإلدارية يلزم لتنفيذها وإعامل
مقتضاها اشرتاك أكثر من موظف لتنفيذها ،أي أن االمتناع عن تنفيذ األحكام نادر اا ما يكون
نتاج عمل موظف واحد وإنام يكون نتيجة توافق وتواطؤ بْي جمموعة من املوظفْي )103( .

وأخري اا فقد جاء يف ورقة عمل تقدمت هبا هيئة الرقابة والتحقيق بندوة أخالقيات العمل
يف القطاعْي احلكومي واألهيل املنعقدة بمعهد اإلدارة العامة َتت عنوان " دور هيئة الرقابة
والتحقيق يف ضبط أخالقيات العمل احلكومي وسبل تعزيزها " ما نصه " إن هيئة الرقابة
والتحقيق تركز من خالل عملها عىل األخالقيات التي جيب أن يكون عليها املوظف وَتارب
سلوكيات الفساد اإلداري سواء ا كان ذلك باستغالل نفوذ الوظيفة ملصلحة شخصية يف
داخل اجلهة احلكومية أو خارجها أو التحكم بأفراد الرعية ،أو االفتئات عليهم نظام اا عىل
حق من حقوقهم الشخصية بأي صورة من الصور أو تكليفهم بام ال جيب عليهم نظام اا.
وسوء االستعامل اإلداري كالعبث باألنظمة واألوامر والتعليامت وبطرق تنفيذها امتناع اا أو
) (103حسني سعد عبد الواحد ،املرجع السابق ،ص .617
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تأخري اا ينشأ عنه رضر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسري النظم واألوامر
والتعليامت عىل غري وجهها الصحيح" (.)104

ولقد جاء من بْي التوصيات التي انتهت إليها اهليئة يف هذه الورقة حث جهات التنفيذ
عىل املبادرة بتنفيذ ما يصدر من أحكام قطعية (.)105

الفرع الثاين:
دور ديوان املراقبة العامة يف تنفيذ األحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة

طبق اا لنظام ديوان املراقبة العامة من املمكن أن يكون للديوان دور يف تنفيذ األحكام
القضائية ضد اإلدارة ،حيث اعترب نظام ديوان املراقبة العامة أن كل إمهال أو تقصري من أحد
املوظفْي يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية للدولة أو يؤدي هذا الفعل إىل تعريض
مصلحة من املصالح املالية للدولة للخطر أو يكون من شأن هذا الفعل أن يؤدي إىل ذلك،
يعد من قبيل املخالفات املالية ومن ثم ختضع لرقابة الديوان )106(،وكام سبق أن ذكرنا فإن
عدم تنفيذ حكم إداري إذا ما ترتب عىل هذا اخلطأ رضر اا أصاب املحكوم لصاحله وكان بْي
اخلطأ والرضر رابطة سببية فقد يكون ذلك سبي ا
ال لرفع دعوى تعويض جراء توافر عنارص
املسؤولية ،مما يعني أن هذا الفعل اخلاطئ قد يؤدي إىل انتقاص من اخلزانة العامة للدولة مما
يعني أنه يعرض مصلحة مالية للدولة للخطر )107( .

وإذا ما اعتربنا أن عدم تنفيذ احلكم اإلداري سيؤدي إىل تعريض مصلحة مالية للدولة
) (104راجع الكتاب التوثيقي لندوة أخالقيات العمل يف القطاعْي احلكومي واألهيل ،املنعقدة بمعهد اإلدارة العامة يوم
الثالثاء  20من حمرم  1426هـ.املوافق  2005 /3/1م ص .188
) (105راجع الكتاب التوثيقي لندوة أ خالقيات العمل يف القطاعْي احلكومي واألهيل ،املنعقدة بمعهد اإلدارة العامة يوم
الثالثاء  20من حمرم  1426هـ.املوافق  2005 /3/1م ،ص .190
((106حممود أْحد عبابنه ،رشح أنظمة احلكم األساسية يف اململكة العربية السعودية ،مركز البحوث ،معهد اإلدارة العامة
(1438هــ2017-م) ،ص .225
) (107املادة  15من نظام ديوان املراقبة ،الصادر باملرسوم امللكي (م )9/بتاريخ  1391/2/11هـ .واملنشور بجريدة أم
القرى يف العدد رقم .2367
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

للخطر فام هو اإلجراء الذي يمكن أن يتخذه ديوان املراقبة ،لقد أعطى النظام لديوان املراقبة
أن يتخذ أحد إجراءين فإما أن يطلب تبع اا ألمهية املخالفة من اجلهة التابع هلا املوظف إجراء
التحقيق الالزم ومعاقبته إداري اا ،أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد املوظف
املسؤول أمام اجلهة املختصة نظام اا بإجراءات التأديب)108( .
ولقد حددت املادة ( )9من نظام ديوان املراقبة اجلهات التي ختضع لرقابة الديوان ،حيث
جاء نصها كام ييل:
ختضع لرقابة الديوان وفق اا ألحكام هذا النظام:
-1مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية وفروعها.
-2البلديات وإدارات العيون ومصالح املياه.
-3املؤسسات العامة واإلدارات األخرى ذات امليزانيات املستقلة التي خترج هلا احلكومة
جزء اا من مال الدولة إما بطريق اإلعانة أو لغرض االستثامر)109(.
ولقد أوجب نظام ديوان املراقبة عىل مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية وفروعها،
البلديات وإدارات العيون ومصالح املياه ،املؤسسات العامة واإلدارات األخرى ذات امليزانيات
املستقلة التي خترج هلا احلكومة جزء اا من مال الدولة إما بطريق اإلعانة أو لغرض االستثامر إحاطة
الديوان فور اكتشافها ألية خمالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن ترتتب عليه خسارة مالية
للدولة ،وذلك دون إخالل بام جيب أن تتخذه تلك اجلهة من إجراءات(110( .

إذن من املمكن أن يكون لديوان املراقبة دور يف تنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة حال
اكتشافه عدم تنفيذ حكم إداري من أحد املوظفْي التابعْي للجهات التي متلك حق الرقابة
عليهم عىل أساس اعتبار أن عدم تنفيذ احلكم اإلداري يمثل خطأ إذا ما ثبت يف حق اإلدارة
وترتب عىل هذا اخلطأ رضر وكان بينهام رابطة سببية فإن ذلك إذا ما قاد إىل احلكم بالتعويض
) (108املادة  16من نظام ديوان املراقبة ،الصادر باملرسوم امللكي ( م )9/بتاريخ  1391/2/11هـ.
) (109املادة  9من نظام ديوان املراقبة ،الصادر باملرسوم امللكي ( م )9/بتاريخ  1391/2/11هـ.
) (110املادة  17من نظام ديوان املراقبة ،الصادر باملرسوم امللكي ( م )9/بتاريخ  1391/2/11هــ
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يف حق اجلهة اإلدارية ،فيه بال شك انتقاص من األموال العامة للدولة مما يعنى أنه والوضع
كذلك خمالفة مالية من املخالفات التي جعلها املنظم من بْي املخالفات التي خيتص ديوان
املراقبة بنظرها واختاذ اإلجراءات التي نص عليها النظام يف حق املوظف املخطئ.
من املمكن أن يكون لديوان املراقبة العامة دور يف الضغط عىل اإلدارة لتنفيذ األحكام
القضائية من خالل أحكام املسؤولية اجلنائية يف حق املوظف الذي يتقاعس عن تنفيذ
األحكام القضائية وذلك من خالل إحالته للجهة املختصة ،فعدم تطبيق العقوبات الرادعة
ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القضاء ،ورغم أنه ال توجد نصوص نظامية تقرر
مطلب ملح – إال أن هناك من
عقوبات خاصة عن مثل هذا الفعل عىل وجه التحديد – وهذا
ٌ
النصوص النظامية ما يكفي لتجريم ومعاقبة من يرتكب هذا الفعل ،وأبرزها ما نص عليه
املرسوم امللكي رقم  43لعام 1377هـ الذي نصت الفقرة اخلامسة من املادة الثانية منه عىل
عقوبة تصل للسجن عرش سنوات بحق من ارتكب بعض اجلرائم ومنها " سوء االستعامل
اإلداري كالعبث باألنظمة واألوامر والتعليامت وبطرق تنفيذها امتناع اا أو تأخري اا ينشأ عنه
رضر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسري النظم واألوامر والتعليامت عىل غري
وجهها الصحيح أو يف غري موضعها بقصد اإلرضار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية
واستغالل النفوذ أي اا كان نوعه يف تفسري األوامر وتنفيذها ملصلحة شخصية عن طريق مبارش
أو غري مبارش"  .وإذا كان هذا النظام قد حل حمله نظام مكافحة الرشوة احلايل واملعمول به
حالي اا والصادر باملرسوم امللكي رقم  36وتاريخ  1412/12/29هــ فقد أشري يف النظام
األخري عىل إلغاء كل ما يتعارض مع نظام مكافحة الرشوة من أحكام وأنظمة سابقة فاملقصود
هبذه العبارة هو الغاء البند ( )3من املادة الثانية من املرسوم امللكي رقم  43لعام  1377هـ
إلغا اء ضمني اا بحسبان أن هذا البند قد نص عىل عقوبة الرايش واملرتيش والوسيط دون أن

يتطرق ذلك اإللغاء إىل مجيع أحكام البنود األخرى الواردة ضمن املادة الثانية املشار إليها ولو

كان املنظم يقصد إلغاء مجيع أحكام املرسوم امللكي رقم  43لعام  1377هـ لنص عىل ذلك

334

62

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/6

?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]
رصاحة) 111( .

ومنها أيض اا النص الوارد بنظام حماكمة الوزراء والذي جاء يف مادته اخلامسة بأن " مع
عدم اإلخالل بام ينص عليه أي نظام آخر ،يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح من  10- 3سنوات
املتهم بموجب أحكام هذا النظام ،إذا ارتكب إحدى اجلرائم اآلتية . . . .- 1 :ب  . . .-ج . .-

 . .د – تعمد خمالفة النظم واللوائح واألوامر التي يرتتب عليها ضياع حقوق الدولة املالية،
أو حقوق األفراد الثابتة رشع اا أو نظام اا “)).(112
ولعل تعطيل حكم قضائي هلو عبث باألنظمة إذ إن احلكم القضائي ما صدر إال بناء عىل
أنظمة فدور القايض يقترص عىل تطبيق أحكام النظام عىل الواقعة حمل الدعوى املنظورة أمامه.
وقد نصت الفقرة اخلامسة من املادة الثانية من نظام اجلرائم املتعلقة بالوظيفة العامة رصاحة
عىل العبث باألنظمة فالركن املادي هلذه اجلريمة يتمثل يف عدة صور العبث باألنظمة واألوامر
والتعليامت أو العبث بطرق تنفيذها امتناع اا أو تأخريا كعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ
إذ إنه يعد تعطي ا
ال لألنظمة ألن احلكم دائ اام يستند إىل أنظمة ،أو التأخر يف تنفيذ األحكام الواجبة
التنفيذ ،إذ إن األحكام املزيلة بالصيغة التنفيذية تأخري تنفيذها هو يف حقيقته تأخري لتنفيذ نظام.
هذا التأخري أو االمتناع الذي يرتب أو ينشأ عنه رضر خاص أو رضر عام.
حتى إن املادة اعتربت اجلريمة تقوم يف ركنها املادي يف حالة تعمد تفسري النظم واألوامر
والتعليامت عىل غري وجهها الصحيح؛ فام تأخر املوظف عن تنفيذ األحكام القضائية أو
امتناعه عن تنفيذها سوى تعطيل لألنظمة وعبث باألنظمة واألوامر والتعليامت.
باإلضافة إىل ذلك فإن نظام حماكمة الوزراء وضع عقوبة ملن يتعمد خمالفة األنظمة
واللوائح التي يرتتب عليها ضياع حقوق الدولة املالية وكام ذكرنا إذا ما توافرت أركان
( (111راجع حكم ديوان املظامل رقم /133ت 3/لعام 1415هـ .بجلسة  1415/4/6هـ .املجموعة الثالثة من املبادئ
التي أقرهتا هيئة التدقيق بديوان املظامل يف املواد اجلزائية عن الفرتة من 1415/1/1هـ .حتى 1416/6/30هـ .ص ،1
موقع حمامو اململكة زيارة املوقع بتاريخ  2017/4/10م.
) (112راجع نظام حماكمة الوزراء ،الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )88وتاريخ  1380/9/22هـ.
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املسؤولية املدنية من خطأ ورضر وعالقة سببية استحق معها املحكوم له تعويض اا ،هذا
التعويض الذي تدفعه الدولة سيدفع من خزانة الدولة أال يعد ذلك انتقاص اا وضياع اا للحقوق
املالية للدولة مما تقوم معه اجلريمة إذا كان اخلطأ منسوبا إىل الوزير ،ولقد أضافت املادة جزئية
خاصة باحلقوق الثابتة لألفراد رشع اا ونظام اا ومن بْي احلقوق بل وأمهها التي تثبت لألفراد
حقهم يف أن جيدوا ما صدر هلم من أحكام موضع التنفيذ ومن ثم فإن تعطيلها أو عدم تنفيذها
بدون موجب رشعي أو نظامي هلو خمالفة طبق اا ملا نصت عليه املادة آنفة الذكر ،مما يمكن معه
حماسبة الوزير إذا كان اخلطأ منسوب اا إليه.
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

اخلاتــــمة:
تناولنا خالل هذا البحث املعنون له تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة يف
اململكة العربية السعودية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي الصور التي يمكن
أن تلجأ إليها اإلدارة لعدم تنفيذ األحكام الصادرة ضدها وبيان األسباب التي يمكن لإلدارة
أن تدعيها لعدم التنفيذ ثم بعد ذلك تعرضنا لبعض الوسائل التي يمكن من خالهلا إجبار
جهة اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها ،ودور بعض اجلهات يف َتقيق ذلك
مبين اا كيفية تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة وفق اا ألحكام الرشيعة اإلسالمية من خالل
توضيح دور والية املظامل يف هذا املجال من خالل بيان أساس تنفيذ األحكام اإلدارية يف
الرشيعة اإلسالمية وبيان تشكيل واختصاصات والية املظامل وبيان سلطة وايل املظامل يف تنفيذ
األحكام اإلدارية ،مع بيان بعض الوسائل الناجحة يف تنفيذ األحكام ضد اإلدارة ،ودور
بعض األجهزة الرقابية يف تنفيذ هذه األحكام.
وخلصنا من هذا البحث إىل عدة نتائج يمكن إمجاهلا فيام يأيت:
 -1إذا ما صدر ضد اجلهة اإلدارية حكم فإهنا قد تلجأ إىل بعض الوسائل لعدم تنفيذ هذا
احلكم ،قد تتأخر يف التنفيذ أو تنفذ احلكم تنفيذ اا منقوص اا ،أو ترفض تنفيذه رصاحة مما
يعد معه والوضع كذلك عدم التزام من جانب اإلدارة باألنظمة.
 -2إذا ما قررت اإلدارة عدم تنفيذ األحكام القضائية أو التأخري يف تنفيذها قد تدعي أن
عدم تنفيذها لألحكام يعود إىل أسباب منها املصلحة العامة أو صعوبة التنفيذ ،وقد
يكون ادعاؤها هذا بدون سند صحيح.
 -3هناك بعض اجلهات قد تلعب دور اا مه اام يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة
اإلدارة.
 -4أحكام الرشيعة اإلسالمية اهتمت بتنفيذ األحكام عامة ،ومن ثم التزام اإلدارة بتنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ضدها ،ألن اجلميع َتت مظلة وأحكام الرشيعة اإلسالمية.
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التوصيات:
 .1تفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق من خالل اعتبار عدم تنفيذ األحكام القضائية ضد
اإلدارة خمالفة تأديبية ،والتحقيق مع املوظف املتسبب يف ذلك ومن ثم توقيع العقوبة
املناسبة له ،إذ إن عدم تنفيذ األحكام هو من جانب إخالل بكرامة الوظيفة العامة،
ومن جانب آخر قد يرتتب عىل عدم التنفيذ خمالفة مالية إذا ما ترتب عىل عدم التنفيذ
احلكم بالتعويض ضد جهة اإلدارة.
 .2تفعيل أحكام النصوص اجلزائية التي تعترب التالعب باألنظمة أو تعطيل رسياهنا
جريمة يعاقب عليها النظام.
 .3إعطاء ديوان املظامل الصالحيات التي متكنه من تنفيذ األحكام التي يصدرها ضد جهة
اإلدارة ولعل من بْي هذه الوسائل الغرامة التهديدية التي اعتمدهتا بعض األنظمة
والتي تعد وسيلة ناجعة لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد جهة اإلدارة خاصة أن
هذه الوسيلة أثبتت نجاحها يف معاجلة تعنت اإلدارة جتاه األحكام القضائية الصادرة
ضدها ،باإلضافة إىل أن هذا يتفق مع نظام والية املظامل املستقر يف الرشيعة اإلسالمية.
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

املراجـــــع
املراجع الرشعية:
 )1العالمة ،مجال الدين احلافظ أبو الفرج عبد الرْحن بن عيل بن حممد( ،بن اجلوزي)
مناقب أمري املؤمنْي عمر بن اخلطاب ،حققه أبو أنس املرصي الشافعي ،حلمي ابن
حممد بن إسامعيل ،مكتبة دار العقيدة للرتاث ()1996
 )2العالمة ،عبد الرْحن بن خلدون( .طبعة  1982م) تاريخ العرب وديوان املبتدأ
واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان االكرب،
دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
 )3العالمة ،عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي املاوردي ،األحكام السلطانية،
القاهرة ،النارش مصطفى البايب احللبي ( 1966م).
 )4العالمة ،حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،567/6 :والكامل يف
التاريخ :ابن األثري .22/5
املراجع القانونية:
 )1أْحد اخلالدي ،معوقات استقالل السلطة القضائية دراسة مقارنة يف ظل
الترشيعات الفلسطينية ،)1998-1994( ،جملة جامعة النجاح لألبحاث (جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس) فلسطْي ،املجلد ( ،)16العدد ()2002( )2
 )2د .أماين فوزي السيد ْحوده ،ضامنات تنفيذ األحكام الصادرة يف املنازعات
اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية ()2015
 )3د .حسني سعد عبد الواحد ،تنفيذ األحكام اإلدارية 1984( ،م).
 )4دْ .حدي عبد املنعم ،ديوان املظامل نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن اا بالنظم
القضائية احلديثة ،الطبعة األوىل ،دار الرشوق( .سنة .)1983
 )5دْ .حدي حممد العجمي ،القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية :أساليب
اإلدارة ووسائلها النظامية ،الرياض ،دار اإلجادة للنرش ( 1437هـ).
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 )6دْ .حدي ياسْي عكاشة ،األحكام اإلدارية يف قضاء جملس الدولة ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية)1997( ،
 )7د .سليامن حممد الطاموي ،اجلريمة التأديبية ،معهد البحوث والدراسات العربية،
(عام .)1975
 )8د .طعيمه اجلرف ،رقابة القضاء ألعامل اإلدارة ،القاهرة مكتبة القاهرة احلديثة،
(سنة .)1962
 )9د .عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية،
القاهرة ،دار الفكر اجلامعي (عام.)2008
 )10د .عبد الفتاح حسن ،التأديب يف الوظيفة العامة .دار النهضة العربية ،القاهرة،
( 1964م).
 )11د .عبد القادر عدو ،ضامنات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة ،دار هومة
اجلزائر للنرش ()2010
 )12د .عبد املنعم عبد العظيم جريه ،آثار حكم اإللغاء ( 1971م).
 )13د .عيل شفيق ،الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة يف اململكة العربية السعودية
(دراسة َتليلية مقارنة) ،مركز البحوث ،معهد اإلدارة العامة ( 1422هــ -
 2001م).
 )14د .حممد أنس قاسم جعفر ،والية املظامل يف اإلسالم وتطبيقها يف اململكة العربية
السعودية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ( 1987م).
 )15د .حممد باهي أبو يونس ،الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ
األحكام اإلدارية ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة( ،عام ،)2001
 )16د .حممد مجال ذنيبات ،دْ .حدي حممد العجمي ،القضاء اإلداري يف اململكة العربية
السعودية 1437( ،هـ  2016-م)
 )17د .حممد جودت امللط ،املسؤولية التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة 1967( .م).
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?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????? Mohammed:

[د .سامح عبد الله محمد]

 )18د .حممد عبد املعطي فرهود ،والية املظامل يف اإلسالم ومدى قابليتها للتطبيق يف
النظم القضائية العربية واإلسالمية املعارصة ،الرياض ،دار الرشد للنرش( ،بدون
سنة نرش).
 )19د .حممد حممد عبد اللطيف ،قانون القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،دعوى اإللغاء،
دار النهضة العربية ،القاهرة (.)2002
 )20د .حممود أْحد عبابنه ،رشح أنظمة احلكم األساسية يف اململكة العربية السعودية،
مركز البحوث ،معهد اإلدارة العامة (1438هــ2017-م).
 )21د .مصطفى أبو زيد فهمي ،القضاء اإلداري ،القاهرة ،الدار اجلامعية.)1982( ،
 )22د .مصطفى كامل وصفي ،أصول إجراءات القضاء اإلداري ،القاهرة ،املطبعة
العاملية 1961( ،م).
 )23د .يرسي حممد العصار ،مبدأ حظر توجيه أوامر من القايض اإلداري لإلدارة
وحظر حلوله حملها وتطوراته احلديثة ،دار النهضة العربية.)2000( ،
األنظمة:
 )1النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ 90/وتاريخ .1412/8/27
املنشور بجريدة أم القرى العدد رقم  3397وتاريخ  1412/9/2هــ.
 )2نظام حماكمة الوزراء الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )88وتاريخ  1380/9/22هـــ.
 )3نظام تأديب املوظفْي الصادر باملرسوم امللكي م 7/وتاريخ  1391/2/1هـ.
)4

نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )49/وتاريخ 1397/7/10هــ.

 )5نظام ديوان املراقبة العامة الصادر باملرسوم امللكي(م)9/بتاريخ 1391/2/11هــ

جمموعات األحكام:
 )1جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لألعوام من ( 1423-1408هــ).
 )2جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام  1428هــ.
 )3جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1429هـ.
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 )4جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام  1431هــ.
 )5جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1432هــ.
 )6جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1435هــ.
 )7جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1436هــ.
 )8جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1437هــ.
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